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المحامية و "،19منظمة المادة "من  ، وجورجيا ناشقيسلالسيلفانا رئيسة "اتحاد المقعدين اللبنانيين" قام بكتابة هذا التقرير كل من 

منظمة "ديف بانيسار وباربارا بوكوفسكا من تعليقات عليه كل من . وقدم "19منظمة المادة "وإيدي توماس من   ،يعباسالنرمين 

 .، وحرّره عماد الدين رائفاحمد علي بلال لى العربية سيد إه. وترجم"19المادة 

تتحمل والآراء المطروحة في التقرير.  موافقة علىمة السويد ليست بالضرورة حكووويد. تم تمويل هذا التقرير بواسطة حكومة الس

 .هرد فيوولية ما ؤوحدها مس "19منظمة المادة "
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 ملخص موجز

 سنةودخلت حيز التنفيذ  ،2006عام في ال( CRPDتم تبني اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة )

 يتمتعوال لأشخاص ذوي الإعاقةتحسين حماية حقوق العقود من السنوات ل، وتمثل الاتفاقية ذروة جهود امتدت 2008

بأن الممارسات الاجتماعية وممارسات الدولة  تفاقيةلاخرين. وتعترف اية على قدم المساواة مع الآبحقوقهم الإنسان

التي نفسها ق الحقووابن تتغير لكي يتمتعأيجب  ،المشاركة في الحياة اليوميةالتي تقصي الأشخاص ذوي الإعاقة من 

ن الحقوق المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير والحق في أب كذلكتمتع بها الآخرون. كما اعترفت الاتفاقية ي

قصاء من الإ تاريخ طويل ويتخطوا  ،الإعاقة حقوقهم وذو لكي ينال الأشخاص حاسما   مسبقا   المعلومات، تمثل شرطا  

 التي مرّوا بها. 

 

اة. ن جوانب الحين عوائق سلوكية وبيئية تحول دون مشاركتهم في العديد مالإعاقة يواجهو وذو  يزال الأشخاصلا

 –للتغيير حججا قوية داعمة  يقدموا ن يقوموا بتحرك سياسي،  وأن من أ همالعوائق لا بد ل تلكولأجل مجابهة 

قة اأن تتأسس على معلومات حول أوضاعهم، وبالتالي فإن الأشخاص ذوي الإعتلك إلىوتحتاج حجج التغيير 

يحتاجون، لكي يجابهوا عملية اقصائهم، ان يمتلكوا معلومات حول سياسات الحكومة التي والمنظمات التي تمثلهم

 تساهم في هذا الاقصاء.  

 

نه تعهّد بالتزامات معينّة في القانون الدولي، بموجب العهد الدولي ، إلا أتفاقيةلاومع أن لبنان لم يصادق بعد على ا

إلى صول والن يوفر فرص أ لزمهي، ما دنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادالخاص بالحقوق الم

 الإعاقة. وذو الأشخاصهم ، بما في مواطنيه لمعلومات لكل ا

 

 ، وذلك(220/2000قانون ال)المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين  220لبنان القانون رقم  ، تبنى2000ّعام الفي 

على مجموعة من الحقوق التي تدمج الأشخاص  رئيسي. وتأسس القانون بشكل تفاقيةلان تبني اقبل عدة سنوات م

 ،التوظيف والمواصلاتتخصيص حصص )كوتا( في ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، عبر 

 الاسكان، وضمانات خدمات الصحة والتعليم.و

 

 السياسية للأشخاص ذوي بشأن المشاركة ن مساهمته الرئيسية لم يشر القانون إلى الوصول إلى المعلومات. لك

ومن  ،عضاؤها عن طريقأنتخب ( التي ي  NCDA) "ون المعوقينؤلشالهيئة الوطنية ـ"عترافه با هي في   الإعاقة

 تما تكافح من أجل الوصول إلى المعلوما كثيرا  نفسها ن الهيئة إف وللاسف، ومنظماتهم.  بين الأشخاص ذوي الإعاقة

 من وزارات أخرى.

 

فإن العديد من هذه  ،ينص على التزامات هامة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 220/2000قانون البالرغم من أن 

 افية كلهم فرص وصول  تتحققلم الالتزامات لم تجد طريقها للتحقق الكامل لأن الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم 

 للمعلومات حول حقوقهم وخدماتهم.

 

لم يتم تبنيه بعد، لكنه ، 2009 ت إلى مجلس النواب اللبناني سنةلومايم مشروع قانون حول الوصول إلى المعتم تقد

ات حراز تقدم في الوصول إلى المعلومإ التي تمثل إحدى العوائق الأساسية أمام –زمة السياسية في لبنان الأ بسبب

 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

سهلة الوصول والاستخدام للأشخاص ذوي  بأساليب بات محددة لتوفير معلومات لم يتضمن مشروع القانون متطل

 الإعاقة كما تقترحها الاتفاقية.

 

 ."النموذج الاجتماعي"و  "النموذج الطبي"ا كنموذجين متعارضين: هناك نهجان في تعريف الإعاقة ي قدمان أحيان

من  %2المشكلة. ويبلغ معدل انتشار الإعاقة في لبنان والتعريفات مهمة لأنها تقود إلى أشكال فهم مختلفة لنطاق 
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هو أن هيئة   المعدل هذا اسباب انخفاض حد أو، أقل من معدل الإنتشار في معظم بلاد العالم، مجموع السكان

 مثلها مثل غيرها في المنطقة، تستخدم التعريفات الطبية للإعاقة. ،في لبنان  الرسميةالإحصائيات 

 

ية، مية وسياسية غير رسلكنه يستند إلى شبكات اجتماع –معلومات موجود في العديد من الحالات إن الوصول إلى ال

الوصول إلى –الإعاقة  وذو الأشخاص العديد من مثل –ضعف نسبيا الأ من الصعب على الأشخاص هنأما يعني 

 حداث تغيير.إلومات التي يمكن ان تساعدهم على المع

 

المالية العامة ونتائج السياسات العامة عنصرا  رئيسيا  من عناصر  بشأنومات الحكومة عن معل ي عتبر إفصاح

خلق بلوغ التزاماتها الدولية. وي يبين تقصير في . لكن سجل الحكومة اللبنانية كثيرا  ما لمعلوماتإلى الوصول ا

شكل فعال عن ب صعوبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان في الدفاععن المعلومات الافتقار للإفصاح 

الحياة  العامة. وت ظهر تجارب سجلتها منظمات لبنانية لأشخاص ذوي إعاقة بأنهم يبذلون جهودا  مشاركتهم الكاملة في

 .وازنةالتعليم والصحة والم بشأنمعلومات الحكومة إلى للوصول  كبيرة

 

اص لتكافؤ الفرص للأشخ المعياريةالقواعد و اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،تعترف كل من 

وتقنيات  ب باساليولية السلطات العامة في توفير المعلومات ؤبمس   -وهي صك دولي يسبق الإتفاقية –ذوي الإعاقة 

جموعات مإلى المعلومات بالنسبة التكنولوجية الجديدة من طرق الوصول إلى  الاساليب سهلة المنال. وبينما تغير 

 تزال لالاساليب  ن تلك اإ، فدني أو عقلي معين،والذين لديهم المال الكافي للحصول عليها قصور وظيفي ب لديها

 –ذوو الإعاقات العقلية  مثل الأشخاص –غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء. وهناك مجموعات أخرى 

بين الوصول إلى و متحول بينهالتي من تخطي العوائق  محلول تكنولوجية جاهزة تمكنه دى أفرادهاليس ل

هم صدقائأنما يطلبون المعلومات عبر ،إيلا  المعلومات،ما يعني ان العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يملكون بد

 قربائهم.أو

 

كي ينالوا حقوقهم. فمثلا ،في سياق محدد فهمهاو ،على المعلومات إلى الحصولالإعاقة  وذو وقد يحتاج الأشخاص

داخل دور رعاية، وهناك الأشخاص الذين يعتبرون فاقدين للأهلية غالبا  يعيشون الذين الإعاقة،  وذوهناك الأطفال 

 قد يحتاجون للحصول على معلومات ت قدم لهم بطريقة تكفل لهم فهمها.،والقانونية

 

ة فاقين اتإف رسمية،جهة  ىلد وبينما يعني الوصول إلى المعلومات، في العادة، الوصول إلى معلومات موجودة سلفا  

 عنحصائية التقارير الإإذ تجعل من إصدار  ،بعد من ذلكأتذهب  الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ييم تنفيذ لتق عداد إحصائياتإتفاقية لان على الدولة، وبموجب اإ، ف. وبالتاليطبقا للقانون الدولي الإعاقة التزاما  

 التزاماتها بموجب الإتفاقية.

 

لإعاقة عقبات شديدة التعقيد تقف أمام نيل حقوقهم الإنسانية؛ وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة ا وذو يواجه الأشخاص

عادت صياغة، العديد من حقوق الإنسان، عن أعت الاتفاقية من نطاق، ومحاولة هامة لتخطي هذه العوائق. وقد وسّ 

 ،إمكانية الوصول –دئ الاتفاقية ن توضع مباأالموجودة التي تكفل  طريق دمج إجراءات محددة من حقوق الإنسان

 على صعيد الممارسة. –، واحترام الكرامة والقدرة المتنامية المشاركةعدم التمييز، 

 

 يعتبر الوصول إلى المعلومات عنصرا حاسما في حرية التعبير وشرطا  مسبقا  أساسيا  في نيل الحقوق الأخرى.

الوصول إلى  بشأن لإعاقة القانون الحالي لحقوق الإنسانت طور اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي ا

المعلومات بالنص على بعض التغييرات السياسية والإدارية المطلوبة، كي يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة التماس 

 وتلقي ونقل افكار ومعلومات، واستخدام المعلومات لتغيير أوضاعهم وأوضاع المجتمع الذي يعشون فيه.
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 مقدمة

بعاد على مستوى التجربة الإنسانية، التي كثيرا ما تقاوم اخضاعها للتعريف الإعاقة وضعا معقدا  متعدد الأ تمثل

خطوة هامة في اتجاه تطبيق معايير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية  تفاقيةلاوالقياسات. وكانت ا

ية واجتماعية واقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، المتنوعة والمعقدة. ونصت الاتفاقية على حقوق مدنية وسياس

لوصول بمثابة ضمانة ل تفاقيةلا. وت عتبر اوالمشاركةمكانية الوصول إمثل  ،يةالأساس ئحول المبادمعيدة صياغتها 

 اسموشرط مسبق ح أداة حاسمة للدفاع، الاتفاقيةوفكار. ي ونقل المعلومات والأحرية التماس وتلق –إلى المعلومات

تمكين لالسياسات العامة ونتائجها عنصرا  أساسيا  بشأنمعلومات الحكومة ع بحقوق أخرى. وي عتبر الوصول إلى للتمت

 الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ حقوقهم.

يل نلالمعلومات إلى للوصول الأشخاص ذوي الإعاقة  أن تساعدالتقرير في بعض الطرق التي يمكن ينظر هذا 

ن تتقوّض بها حقوقهم نتيجة وجود عوائق في الحصول على المعلومات. ويستخدم أي يمكن حقوقهم، والطرق الت

 التقرير لبنان كحالة دراسة. 

لتزاماته مع ان ا –صادق عليها بعد يلم  لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكنه علقد وقّ 

 لبنان حالة دراسة هامة لعدة أسباب:  ويعتبر ص ذوي الإعاقة. جعل المعلومات متاحة للأشخاالدولية الحالية تتطلب 

ية ما أنشأ تشكيلة واسعة من الحقوق الاجتماع ،2000 المعوقين سنةالأشخاص متعلق  قانونفي لبنان، صدر أولا، 

 يإلى أن الأشخاص ذو وذلك يعود جزئيا   –القانون كان محدودا  للغاية  تطبيقوالاقتصادية. ولكن التطور في 

 طبيقتها للمشاركة في يلإالإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم، لم يستطيعوا الحصول على المعلومات التي يحتاجون 

 السياسات أو في التصدي لها. 

، مجتمعا مفتوحا حيث تتدفق، بشكل عام، المعلومات السياسية الحساسة عبر شبكات عتبر، نسبيا  ي  ن لبنان أثانيا، مع 

الوصول اليها، حيث ي ستبعد منها بشكل عام من لا سند لهم. وقد تمت صياغة مسودة لقانون  لذوي النفوذ يتعذر

 .بعد تبنيهالمعلومات لكن لم يتم الوصول إلى 

المعلومات يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة العمل بقوة لمجابهة عملية استبعادهم من الوصول إلى تعذر  في حال

ت والرعاية الصحية. ويعي،، على نحو غير متناسب، عدد كبير من البالغين التعليم والتوظيف وأنظمة المواصلا

 تعزلهم عن الحياة اليومية. ويبقي الافتقار للوصول إلى المعلومات نظاما   ةدور رعايفي  ةعاقوالأطفال ذوي الإ

 التي تكمن في قلب القانون الدولي للإعاقة.والإشتراك المشاركة يعمل ضد مبادئ 
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 ة والوصول إلى المعلوماتالإعاق

 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ي العربي للأشخاص ذولـ"العقد سنوات العشر الدخلت حيز التنفيذ خلال و ،تفاقيةلادولة على ا 152قد صادقت ل

 .22دولة من دول الجامعة العربية الـ 18، وقد صادقت على الاتفاقية "(2013 - 2004الإعاقة )

ممارسات الاجتماعية وممارسات الدول، والتي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة ن الأبتفاقية لاتعترف ا

ع بها التي يتمتعينها، الحقوق تعوا بن يتمأد للأشخاص ذوي الإعاقةارأما ن تتغير إذا أيجب في الحياة اليومية، 

وهذه توفر قاعدة  للأشخاص ذوي وطرحت الاتفاقية حقوقا  في الصحة والتعليم وأنظمة الرفاه والعمل؛  خرون.الآ

ياسية تمثل بأن الحقوق المدنية والس كذلك ستقلال الشخصي. وتعترف الاتفاقيةالإعاقة لتخطي التمييز والتمتع بالا

قصائهم التاريخية. وتتضمن إعمليات ايتخطولو ،الإعاقة حقوقهم وذو شروطا أساسية حيويةّ كي ينال الأشخاص

 ة.مام القانون والمشاركة السياسيأفي ذلك حرية التعبير والمساواة  هذه الحقوق، بماالاتفاقية قائمة تفصيلية ب

 حرية التعبير والوصول للمعلومات في القانون الدولي

ق لكل شخص ح": نأق في حرية التعبير، حيث تنص على من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الح 19تكفل المادة 

 بير؛ ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس المعلوماتالتمتع بحرية إبداء الرأي والتع

 ."بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود خرين،الآفكار وتلقيها ونقلها إلى والأ

يشكل الوصول إلى المعلومات، في القانون الدولي، جزءا  هاما من حرية التعبير؛ فالحق في التماس المعلومات 

حصول "الأو  "الحق في المعلومات"ا عبارة لقيها ونقلها دونما اعتبار للحدود، والذي تطلق عليه أحيانفكار وتوالأ

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من  19كثر في المادة أيرد بتفصيل  "المعلومات على

مصطلح  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوتستخدم اتفاقية الأمم المتحدة ل 1الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان.

 21كما وردت في المادة  –فكار التماس وتلقي ونقل المعلومات والألوصف حرية  "لمعلوماتلحصول على اا"

 الطريقة التي يطبق بها هذا الحق على الأشخاص ذوي الإعاقة.  "بشكل مفصّل"

 المعلومات الحصول على و حرية التعبير والرأي 

 التعبير حرية في لحقهم الإعاقة ذوي الأشخاص ممارسة التيتكفل التدابيرالمناسبة جميع فالأطرا الدول تتخذ

 الآخرين، مع المساواة قدم على والإفصاح عنها، وتلقيها، ،وأفكا معلومات طلب في الحق ذلك في والرأي، بما

 في بما الاتفاقية، من 2ادة  الم في النحوالمعرّف على بأنفسهم، يختارونها التي وسائل الاتصال جميع طريق وعن

 :يلي ما ذلك

 السهلة والتكنولوجيات إستخدام الأشكال بالناس الموجهة لعامة بالمعلومات الإعاقة ذوي الأشخاص )أ( تزويد

 تكلفة الإعاقة ذوي تحميل الأشخاص ودون المناسب الوقت في الإعاقة أنواع لمختلف المنال والملائمة

 إضافية؛

 برايل وطريقة الإشارة لغة باستعمال الرسمية في معاملتهم الإعاقة ذوي الأشخاص اموتيسيرقي )ب( قبول

 التي المنال سهلة الاتصال الأخرى وأشكال وطرق وسائل وجميع البديلة المعززة الاتصال وطرق

 بأنفسهم؛ يختارونها

 تقديم على الإنترنت، كةشب طريق عن ذلك في بما مخدمات إلى عامة الناس، التيتقد الخاصة الكيانات )ج( حث

 المنال والاستعمال؛ سهلة بأشكال الإعاقة ذوي للأشخاص وخدمات معلومات
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 جعل على الإنترنت، شبكة طريق عن المعلومات ذلك مقدمي في بما الجماهيري، الإعلام وسائط )د( تشجيع

 الإعاقة؛ ذوي الأشخاص متناول خدماتها في

 .ستخدامهاا وتشجيع الإشارة بلغات )هـ(الاعتراف

 ون العامةؤسي  في المشاركة في السياسة والشالعنصر الرئي

ها. نواعها وتلقيها ونقلأار بكل فكوالأالحق في التماس المعلومات  –لكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات 

وجه اتفاقية تجل نيل العديد من الحقوق وتأمين الديمقراطية. وأللمعلومات ضرورة حيوية للبشر من ويعتبر الوصول 

الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما  خاصا  للوصول للمعلومات لأنها ذات أهمية كبيرة للأشخاص 

قد  لديهمقصور وظيفي معين،الذين ن بعض الأشخاص من أمن الاتفاقية إلى  21ذوي الإعاقة. وتشير المادة 

 ن لهم الحق في تلقي معلومات بطريقةأالمعلومات والأفكار، وميسّرة لالتماس وتلقي ونقل  اساليب يحتاجون إلى 

 تفاقية على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسيةلامن ا 29سهلة المنال. وتنص المادة 

الإعاقة للوصول إلى المعلومات إذا كان لهم ان  وذو خرين. ويحتاج الأشخاصوالعامة على قدم المساواة مع الآ

 قصاء السياسي والاقتصادي.ياسية ومخاطبة أزمنة طويلة من الإشاركوا في المجتمع وفي تغيير الأنظمة السي

 الإعاقة للدفاع عن حقوقهم وذو أداة يستخدمها الأشخاص

في العديد من جوانب الحياة. جهون عوائق سلوكية وبيئية تقف أمام مشاركتهم ايو الإعاقة وذو  يزال الأشخاصلا

عرضة للاقصاء من التعليم وفرص العمل، كما انهم الفئة الأفقر مقارنة بغيرهم مما يؤثر على فرص  كثرأوهم 

يعزز من ما م ،وصولهم إلى الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات. وفي بعض الأحيان يعيشون في دور رعاية 

طلب بتحرك سياسي. وتتإلى القيام  الإعاقة وذو العوائق يحتاج الأشخاص تلكجل مجابهة أعزلتهم عن المجتمع. ومن 

ن تستند إلى معلومات حول منأولا بد لهذه الحجج  -حداث تغييرإحجج قوية في سبيل ن يتسلحّوا بأهم أوضاع

 أوضاعهم.

 الوصول إلى المعلومات من الحكومات

عليم جوانب مثل التتقوم به الحكومات في  حول ما  الحكومات والهيئات العامة قدر كبير من المعلومات  ىيتوفر لد

 يهاإل ما يتطلب ان يكون في مقدور الجمهور الوصول،والصحة وفرص العمل. وتخص هذه المعلومات الجمهور

الوصول إلى المعلومات بحريةّ فإن بإمكانهم تكوين وجهات نظر مستنيرة  المواطنون بسهولة. وحينما يستطيع 

 لى المعلومات ملحّة لأجل:والانخراط في حوار كامل ومفتوح. والحاجة للوصول إ

  ،ة؛ن تكون بالتالي أكثر انفتاحا وشفافية واستجابة  للمحاسبأوالتأكد من إخضاع الحكومات للتدقيق والفحص 

  ،تمكين مجموعات، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، من تحديد العقبات التي يواجهونها بطريقة واضحة

 بسياسات لمعالجة هذه العقبات؛ والخروج

 مهور من كشف الفساد والظلم والإقصاء المتعمد؛تمكين الج 

  كجزء من احترام كرامة  -تمكين أفراد الجمهور من الوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بهم

 الإنسان؛

 ون المالية؛ؤالشمثل العلاج الطبي أو  مسائل تمكين الجمهور من اتخاذ قرارات شخصية حول 

 تمكين التنمية الاقتصادية. 

قصاء التي يعيشونها فانهم يحتاجون حال الإ الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم، الخروج علىراد أذا إ

قصاء، ويعتبر الوصول إلى المعلومات شرطا  مسبقا  أساسيا  سياسات الحكومة التي تساهم في الإ بشأنمعلومات إلى 

 الصفوف من أجل التغيير. يحركون القضية وينظمون  بالنسبة لمن
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أرادت ما ن تغيرّ طريقة عملها إذا أمات اعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ أمد طويل بأن على الحكو

ن تعي حقوقها في الوصول للمعلومات. وللعديد من السلطات العامة تقاليد من السرية كما أن للعديد منها ألشعوب ل

ول إلى الوص ا  لحة الأشخاص الذين يمتلكون امتيازأنظمة معقدة لتبادل المعلومات بشكل غير رسمي تصب في مص

ما لا ي تاح لكل شخص. ولهذا السبب فان العديد من السلطات القانونية كتبت تقارير تفصيلية عن شخصيات سياسية، 

أو كما تقول إتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة "الحصول على  –معنى الوصول إلى المعلومات 

 المعلومات".

في التشريعات المتعلقة المحددة للمعايير، والتي تحمل عنوان "حق الجمهور في المعرفة:  19ونصت وثيقة المادة 

مبادئ  9فضل الممارسات والمعايير الدولية حول الحق في المعلومات. وتشمل الوثيقة على أ، "بحرية الإطلاع

 أساسية:

 دى كل الجهات الحكومية وكل الهيئات التي ت مول تشمل أي معلومات توجد ل"المعلومات":الإفصاح الكامل

وينبغي أن يكون الإفصاح عن المعلومات هو القاعدة والع رف المتبع؛ وينبغي أن يكون  .بواسطة الحكومة

بإمكان أي شخص طلب المعلومات وليس فقط مواطني البلد، ولا ينبغي أن ي شترط على الشخص أن يقدم 

 .لحة معينة عند طلب المعلوماتأي مبررات أو أن يكون لديه مص

 ينبغي أن ت لزم الهيئات العامة قانونيا  بنشر المعلومات،وينبغي أن تنشر الهيئات العامة بشكل :الالتزام بالنشر

 .استباقي المعلومات وأن تستجيب لأي طلبات 

 ويعتمد  .تحةينبغي أن تروج الهيئات العامة بشكل نشط للحكومة المنف :التشجيع على الحكومة المنفتحة

 .ذلك الانفتاح على تحدي الممارسات والسلوكيات التي تحمي ثقافة السرية المتجذرة

 ود وج لا في حالإعن معلومات  ن ترفض الإفصاحألا يمكن للهيئات العامة  :محدودية نطاق الاستثناءات

ب ومات يجعن معل رفض الهيئات العامة الإفصاح وفي حال. مصالح مشروعة مثل الخصوصية الشخصية

ة كبر من المصلحأيكون ن الضرر سأسيضر بتلك المصلحة المشروعة، و ن الإفصاحأن تأتي بما يؤكدأ

 .الإفصاحالعامة في حال 

 معالجة طلبات الحصول على المعلومات بشكل سريع  ينبغي  :عمليات تسهيل الوصول إلى المعلومات

 .لكشف عن المعلوماتلوعادل كما ينبغي أن تتوفر المراجعة المستقلة لأي رفض 

 الأفراد عن تقديم طلبات الحصول على المعلومات عن طريق فرض رسوم  ألا تتم عرقلةنبغي ي:التكاليف

 .عالية

 ينبغي أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة للجمهور :الاجتماعات المفتوحة. 

 مع مبدأ الإفصاح الكاملينبغي تعديل أو إلغاء القوانين التي لا تتوافق  :الإفصاح هو السائد. 

 نبغي حماية الأشخاص الذين يكشفون عن المعلومات المتعلقة بأي ممارسات خاطئة ت :حماية المبل ِّغين

 .ضد أي عقوبات قانونية أو إدارية أو وظيفية( نوالمبلغ)

ن حياة كل إن الهدف من وراء هذه المبادئ القانونية هو تغيير السلوك الحكومي الذي يتسم بالسريةّ، وتحسي

المواطنين، بما في ذلك من ينتمون إلى مجموعات مهمشة أو مستبعدة من التيار الرئيسي للسياسة. فمثلا، بالنسبة 

ي ن هذه التغييرات ستعني أن فإلبنان ف لأي شخص يسعى لتحسين مستوى التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة في

حصائيات الخاصة بنظام التعليم، كما يمكنه/ها استخدام إمكانه/ها القدرة على تحليل السياسات والإجراءات والإ

بيانات الحكومة لمساعدتهم في تعيين مجالات التحسن، واستخدام التجارب المستخلصة بشكل نقدي لفحص وتحسين 

 سياسات وإجراءات الحكومة عند الضرورة.
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 قيود على الحق في المعلومات

ن أن تظهر جهات عامة إلا إذا استطاعت الجهة العامة المعنية أ تلبية كل الطلبات الفردية للمعلومات من يجب 

ر رفض ن تبريالمعلومات تقع في نطاق النظام المحدود للاستثناءات الخاصة المتعلقة بحرية المعلومات. ولا يمك

را ن المعلومات يمكن أن تجتاز اختباأن تظهر ما يثبت أالعامة  لا إذا استطاعت الجهةإالكشف عن المعلومات 

 صارما من ثلاثة اجزاء:

  كحماية المعلومات الخاصة بالاشخاص  مشروع مذكور في القانون؛ بغرض ينبغي ان ترتبط المعلومات

 أو الامن القومي.

 ينبغي ان يكون الكشف عن المعلومات يهددّ بإلحاق أذى كبير بهذا الغرض؛ 

 لحة العامة في الكشف عن ينبغي ان يكون الضرر الذي سسيلحق بالغرض المشروع أكبر من المص

 .المعلومات

 التزامات لبنان الدولية تجاه الوصول إلى المعلومات

 الأشخاص مه، بما فيلجميععلومات لن يوفر فرص الوصول إلى المأات بموجب القانون الدولي تلزمه بقدم لبنان تعهد

سية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإعاقة. وصادق لبنان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا وذو

الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الحكومة، مع  لجميعن تكفل لأهما اتفاقيتان تتطلبان من الدول الفساد، و

. لقد وقع اللبنان على إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تلزم الدول بتوفير استثناءات قليلة

كن لبنان . ولدناهأ سنتطرق اليها زمة السياسية التي الأ بسبب المعلومات, لكنه لم يصادق عليها بعد الوصول الى

ظل منخرطا، بشكل وثيق، في تطوير القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فقد كانت دولة 

 220/2000 قانونال. ويعترف 2007 سنةذ قامت بذلك إ يةتفاقلاالتي وقعّت على االأولى الدول بين  لبنان من

القواعد )المعوقين للأشخاص  تحقيق تكافؤ الفرصبالقواعد المعيارية لالمعوقين،  حقوق الأشخاصالمتعلق ب

ت عتبر تفسيرا رسميا للقانون و 1993 سنةالقواعد تلك وكانت الجمعية العامة للامم المتحدة قد تبنت  ،المعيارية(

قد أ عتبرت القواعد المعيارية أيضا  جزءا  من عملية قادت إلى تبني اتفاقية الأمم المتحدة الدولي حول الإعاقة. و

لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعترف القواعد المعيارية بأهمية الوصول إلى المعلومات بالنسبة للأشخاص ذوي 

زمة لتيسير حصولهم على المعلومات "تتخذ التدابير اللامن الدول ان  5دة المعيارية رقم الإعاقة. وتتطلب القاع

 .وتمكينهم من إجراء الإتصالات"
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 الإعاقة والقانون اللبناني

 المعوقينحقوق الأشخاص ب المتعلق 220/2000القانون 

، قبل سنوات عديدة من تبنيّ اتفاقية الأمم المعوقين في لبنان حقوق الأشخاصالمتعلق ب 220/2000القانون صدر 

خطوة كبيرة نحو حقوق ذوي الإعاقة في لبنان  220/2000شخاص ذوي الإعاقة. ومثلّ القانون المتحدة لحقوق الأ

قواعد ال –الشرق الأوسط بشكل أوسع. وقد توخى القانون المعايير الدولية المطروحة في ذلك الوقت منطقة وفي 

 –قوق هذه الح تطبيق ينوي لبنانفي لبنان. وكان   اذ تبناّها في وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة –المعيارية 

خاصة عانات من خلال أنظمة إ –مثل الحق في الصحة، والإسكان، والتعليم،  والتوظيف، وفي بيئة ملائمة 

. وت قدم الاستحقاقات والموظفين. للأشخاص ذوي الإعاقة، وحصص وغرامات أو حوافز لمقدمي الخدمات

 عاقة. ويمكن للمواطنين اللبنانيين فقط التسجيل للحصولالإقة للأشخاص الذين يسجلون أسماءهم للحصول على بطا

قصور وظيفي كمحدودية ناتجة عن  على البطاقة. ويجب ان يدخلوا في نطاق تعريف الإعاقة الذي يرى الإعاقة

 .جتمعوالم والبيئة القصور الوظيفي. وترى تعريفات تم تطويرها مؤخرا الإعاقة كتفاعل بين بدني أو عقلي

. ويعطي القانون حيزا  صغيرا  للحقوق 220/2000لحقوق الاجتماعية والاقتصادية النواة الصلبة للقانون تمثل ا

المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة كما يشير بقدر ضئيل إلى الحق في الوصول إلى المعلومات. أما المساهمة 

 "،المعوقينون ؤلش الهيئة الوطنيةـ"تكمن اعترافه بالرئيسية للقانون في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة السياسية ف

، منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة انفسهم. ضمن  عضاؤها بواسطة، ومنأحيث ينتخب 

بقية القانون، بشكل رئيسي، حول مجموعة حقوق دمج المواطنين ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية  ويتمحور 

وضمانات الحصول على الحقوق  والسكن  فرص العمل والمواصلاتنظام كوتا يطال  ل والاقتصادية، من خلا

 في سياسات. لكن معظم عمليات نصوصلترجمة هذه التطبيقية مراسيم  صدارحاجة لإالصحية والتعليمية. وهناك 

ق العديد م تتحقالمراسيم الضرورية قد تأخرت بسبب إجراءات التقشف المالي وضعف الإرادة السياسية. ول إصدار

أن جزءا من السبب يعود إلى أن الأشخاص ذوي شأن ويجادل هذا التقرير ب –من الحقوق التي نص عليها القانون 

الإعاقة ومنظماتهم لا يملكون الموارد المعلوماتية الضرورية لمجابهة الحكومة حين تفشل في الارتقاء إلى مستوى 

 التزاماتها.

 نظرة عامة –اص ذوي الإعاقة حول حقوق الأشخ 220القانون 
 وحاملبأنهم  ي عرف الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة ]الأشخاص ذوي الإعاقة[:الو تصنيفالتعريفات والمصطلحات وفي ال: 1لقسم ا

 ICIDH, International)تلال الصحة والعجز والتعوق لحالات اعالتصنيف الدولي  البطاقات المسجلة الذين يستوفون تعريف

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps)   1980لسنة. 

 .نفيذهاتدعم ولة عن وضع سياسات الإعاقة وؤمؤسسة مس ون المعوقينؤلش الهيئة الوطنية ون المعوقين:ؤلش : الهيئة الوطنية2 قسمال

يد حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تأك :التأهيل وإعادة ةيالصح الخدمات الحصول علىفي حق الشخص المعوق ب:  3 قسمال

الحق في  الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، وتوضيح انه يجب البدء في حملات التوعية حول الخدمات 

 الصحية.

 التعامل مع بيئة تتيح امكانية الحركة في مبانيها. بيئة مؤهلة: في حق الشخص المعوق: 4 قسمال

 توضيح حصص للمركبات المتاحة. :في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق: 5 قسمال

 انشاء نظام حصص لمنازل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. :في حق الشخص المعوق بالسكن:6 قسمال

انات شمل تقديم الامتحتأكيد الحق في التعليم لكل الأشخاص ذوي الإعاقة وي التعليم والرياضة:في حق الشخص المعوق ب: 7قسم ال

 الوعي فيما يتعلق بحقوق الإعاقة والمراكز الرياضية التي يسهل الوصول اليها. رفعبأشكال ميسرة، وهذا القسم يتناول أيضا  

 ،ةالخاصالشركات وامة الع مؤسساتتوضيح ان ال الاجتماعية:في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات : 8قسم ال

 ذوي الإعاقة.لأشخاص من الوظائف  ل %3مقدارها حصة خصص تنأيجب موظفا  60أكثر من  فيهاعمالة الم يبلغ حجتيال

 تأكيد الحق في تقديم دفعات ضمان اجتماعي مالية محدودة للأشخاص ذوي الإعاقة. :أحكام ضريبية: 9قسمال

 لإعاقة، مستثناة من الرسوم الجمركية. توضيح ان هناك منتجات معينة ذات علاقة با :أحكام مختلفة وختامية:10 قسمال
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 الوصول إلى المعلومات في القانون اللبناني

الوصول إلى جوانب معينة من المعلومات  امكانية وتقر بعض التشريعات  2يحمي الدستور اللبناني حرية التعبير،

لكن بعض القوانين تقيدّ  3البيئةلبعض قطاعات السكان. فمثلا يمنح قانون البيئة المواطنين الحق في المعلومات حول 

الوصول إلى المعلومات، وتحظر على الموظفين العموميين الإدلاء بتصريحات أو نشر مقالات دون الحصول على 

موافقة خطية من المشرفين عليهم، كما تحظر عليهم أيضا  نشر معلومات رسمية، خلال وبعد إنقضاء فترة ادائهم 

 وتساهم هذه اللوائح في سيادة نهج من السرية. 4زاراتهم.لوظائفهم، دون تصريح خطي من و

 مشروع قانون حول الوصول إلى المعلومات

مشروع  ورغم ان . 2009 نيساناللبناني في  نى البرلماتم تقديم مشروع قانون، حول الوصول إلى المعلومات، إل

نان يتم بعد تبنيه بسبب الأزمة السياسية في لب العديد من اللجان البرلمانية إلا أنه لم نجح في العبور أمام القانون 

)أنظر فصل المأزق السياسي ونيل الحقوق أدناه(. ويتطلب مشروع القانون من السلطات العامة ومن سلطات خاصة 

ي باستثناءات قليلة كالأمن القوم –معينة توفير معلومات عند الطلب، ونشر معلومات بشكل دوري، وشرح قرارات 

لا يتضمن متطلبات محددة بتقديم معلومات بأشكال ملائمة أو ميسرة للأشخاص ذوي  الا انه شخصية. والبيانات ال

 5الإعاقة حسب ما تقترحه اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 النشاط السياسي واستخدام المحاكم

لغاء القيود لإشطين استخدموا المحاكم اللبنانية فان نا ،مع أن مشروع قانون الوصول إلى المعلومات لم يتم تبنيه بعد

لجنة و "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين" نجحت ، 2014 نيسانالمعلومات. ففي  علىالحكومة التي تفرضها 

بالافراج عن ملفات كانت بحوذة الحكومة لالاف الاشخاص ممن  ، دعم المعتقليين والمنفيين اللبنانيين )سوليد( 

وبعد ضغوط  ..، وذلك من خلال التقاضي امام المحكمة الادارية1990-1975الحرب الاهلية  ةفتر اختفوا خلال

ابلات محاضر مقبالسماح لهم بالوصول إلى ى مجلس شورى الدولة المفقودين قضبقيادة أسر  ثلاثة عقودامتدت ل

هلية. ة في تناول إرث الحرب الأولي مليشيات كانوا منخرطين في عمليات قتل، وفتحوا بذلك إمكانيات جديدؤمع مس

ضعوا في  بطرق غير شرعية  موضوع الأطفال الذين تم تبنيهم جمعيات اخرى ناشطة في  وهناك ات مؤسسأو و 

رموا من فرص الوصول للمعلومات الخاصة بأسرهم  رعائية  والذين يواصلون المطالبة بمعلومات  البيولوجية وح 

 جذورهم. حول 

 القانون اللبناني عن الوصول للمعلومات  نظرة عامة حول مشروع

 

 

  

 عند الطلب الوصول إلى المعلومات

 بتوفير معلومات، بما في ذلك المعلومات المالية ةكيانات عامة، وكيانات خاصة تشارك في توفير خدمات عامة، مطالب. 

  دون الحاجة إلى بمعلومات من السلطات  تطلب/ ن يطلبواأمواطنون وأفراد من غير مواطني البلاد وكيانات قانونية، يمكن

 .شرح

 الوطني أو البيانات الشخصية، ليست متاحة بموجب مشروع القانون بعض المعلومات، مثل الدفاع. 

 نشر المعلومات

 تقارير سنوية، يجب أن تنشر القوانين واللوائح في الجريدة الرسمية. 

 شرح قرارات 

 يجب أن توفر السلطات توضيحات قانونية ووقائعية للقرارات التي تؤثر في حقوق الأشخاص. 

 ةالمفوضية الإداريةالمستقل

 كاوى قرارات المفوضية حول هذه الش. يمكن للأشخاص تقديم شكاوى لهذه المفوضية إذا فشلت السلطات في الانصياع للقانون

 .ملزمة
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 الإعاقة في لبنان

 ما هي الإعاقة؟

ت عتبر الإعاقة تجربة معقدة ومتعددة الأبعاد تستعصى على التعريف. وهناك كثيرون يعرفون الإعاقة بمصطلحات 

لكن  قلهعلفرد أو مشاكل في بنية أو وظيفة أو حالة جسد ا – قصور وظيفي فحسبالإعاقات كطبية وينظرون إلى 

خلال الأربعة أو الخمسة عقود من السنوات الماضية تحول العديد من الناشطين والباحثين في مجال الإعاقة من 

إلى فهم دور العوائق الاجتماعية والبيئية التي تحد من نشاطات  قصورهم الوظيفيالتركيز على الأفراد وأشكال

 ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

. "النموذج الاجتماعي"و  "النموذج الطبي"كنموذجين متعارضين:  أحيانا   طرحاني  في تعريف الإعاقة هناك نهجان

أن الهياكل الاجتماعية تعيق حول ط الراديكالي: جادل هذا النموذج وكان النموذج الاجتماعي هو نقطة البداية للنشا

ا ون بنجاح التعاريف التي أ ستخدمت للإعاقة وتقدموالبشر، وأن الهياكل الاجتماعية يمكن تغييرها. وقد تحدى الناشط

راديكالي  وإلى فهم –إلى الأمام بالحوارات الخاصة بالإعاقة منتقلين بعيدا من العلاج الطبي إلى التغيير الاجتماعي 

شخاص وتعكس اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأ  6جديد لكيف يمكن للإعاقة أن تشكل هويات أفراد في مجتمع تعددّي.

ف الإعاقة بوصفها ذوي الإعاقة الحوارات التي ظلت تدور خلال العقود القليلة ا قيد  مفهوما لا يزال"لماضية، لتعرِّّ

والحواجز في المواقف والبيئات  1مصابين بعاهةتفاعل بين الأشخاص الالتطور ... وأن الإعاقة تحدث بسبب ال

 7."على قدم المساواة مع الآخرين هممعمجتالة في شاركتهم مشاركة كاملة فعالمحيطة التي تحول دون م

 انتشار الإعاقة في لبنان

إن التعريفات المختلفة للإعاقة تؤدي إلى أشكال فهم مختلفة لنطاق المشكلة. ويبلغ معدل انتشار الإعاقة في لبنان 

ل دل انتشارها في الدوفمع –من عدد السكان. وذلك يقترب من متوسط معدل انتشار الإعاقة في الدول العربية  2%

منظمة "دولة، أجرتها  59وكشفت دراسة شملت   8من المجموع الكلي للسكان. %4.9 – %0.5العربية يتراوح بين 

للبالغين من  %15.6يبلغ  هذه البلدانأن معدل انتشار الإعاقة في  ،2004 – 2002خلال الفترة  "الصحة العالمية

 9وما فوقها. 18سن 

السبب وراء الانخفاض الشديد لمعدل انتشار الإعاقة في منطقة من العالم تشهد العديد من  يطرح السؤال حول 

 الحروب؟ 

ئات حصاء، مثلها مثل غيرها من الهيأن الهيئة اللبنانية الرسمية للإ أحد أسباب انخفاض معدل الانتشار في لبنان هو

جدت دراسة حول الأوضاع المعيشية للأسر و 2004عام الفي المنطقة، تستخدم التعريف الطبي للإعاقة. وفي 

شخصا ذوي إعاقات في  73896أجرتها إدارة الإحصاء المركزي )دراسة الأوضاع المعيشية للأسر( أن هناك 

 من لديه إعاقةين أفراد الأسرة وسألت هذه الدراسة أرباب الأسر عما إذا كان من ب 10منهم اناث. %36لبنان، 

وقد لا يكون أرباب الأسر راغبين في الاعتراف   11.إعاقة حركية  أو نطقية،\معية ، أو سإعاقة عقليةرية، أو بص

يعتقد بعض الناس أن الإعاقة تمثل وصمة أو انحراف عن الحالة الطبيعية المتصورة. أما الدراسات التي  –بالإعاقة 

ار أعلى خرج بمعدلات انتشن تأفمن المرجح والوظيفة الاجتماعية  القصور الوظيفيتنظر في التفاعل بين أشكال 

 ، أدناه(.لبيئة والمجتمعوا القصور والظيفيأم تفاعل بين  القصور الوظيفي)انظر 

                                                           
1IMPAIRMENT  هذا نص الرترجمة الرسمية للإتفاقية على أن هذا التقرير يستخدم لفظ القصور الوظيفي لترجمة الكلمة 
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لدول لأنها تخفض من معدل انتشار الإعاقة. وفي لبنان، عريفات الطبية للإعاقة جاذبة للتاكون تفي بعض الأحيان 

كذوي إعاقة استحقاقات تشمل تلقي إعانات من الدولة كما في العديد من الأقطار الأخرى، يحق للأشخاص المسجلين 

 كما أن انخفاض معدل انتشار الإعاقة يعني أن هناك عددا  قليلا  من المنتفعين بالاعانات. –

وت عتبر البيانات الإدارية وسيلة أخرى لتقدير مدى انتشار الإعاقة، وفي لبنان ت ظهر البيانات الإدارية معدلات انتشار  

نح لإعاقة، والذي يمون الاجتماعية بيانات إدارية عن المسجلين من خلال نظام بطاقة اؤتنشر وزارة الشومنخفضة. 

ولا تشمل هذه الأرقام  12.قصور وظيفي معينهم  ديوغيرها من الاستحقاقات للمواطنين اللبنانيين الذين ل تإعانا

شخصا من ذوي  95618ن هناك إالوزارة قالت   2004ام عالالأشخاص ذوي الإعاقة من غير اللبنانيين. وفي 

إعاقات  %8.7؛ وعقليةإعاقات  %28.4إعاقة حركية؛ ولديهم - %55.1 –ن؛ أكثر من نصفهم الإعاقة في لبنا

 13إعاقات بصرية.%7.8تتعلق بالسمع أو الكلام؛ و 

الذي  ،ي للإعاقةالتعريف الحصري الطبالمتعلق بحقوق الأشحاص المعوقين في لبنان، 220/2000القانون يستخدم 

ي ستخدم في عمليات المسح الإحصائي. ويعترف هذا القانون بالعوامل البيئية لكنه لا يصنفها، أو يحاول شرح كيف 

على التصنيف الدولي  220/2000قانون ال. ويستند تعريف الإعاقة في القصور الوظيفيتتفاعل العوامل البيئية مع 

الطبي المستند  ، والذي تعرض للانتقاد بسبب نهجه1980سنة   (ICIDH)لحالات إعتلال الصحة والعجز والتعوق

التصنيف الدولي لحالات إعتلال استبدل  ،سنةعلى صدور القانون، بعد 2001عام ال. وفي القصور الوظيفيإلى 

 ,ICFبالتصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة ) 1980سنة   (ICIDH)الصحة والعجز والتعوق

International Classification of Functioning, Disability and Health والذي يرى الإعاقة كتفاعل بين )

مما يجعله أقرب إلى وجهة نظر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق  –الأوضاع الصحية والعوامل البيئية والشخصية 

 الأشخاص ذوي الإعاقة.

 ة: كيف تضع استبيانات إحصائية عن الإعاقيئة والمجتمعلباو القصور والظيفيأم تفاعل بين  القصور الوظيفي

. وقد استند %2مسح الأوضاع المعيشية للأسر أن معدل انتشار الإعاقة في لبنان بلغ نحو  وجد، 2004عام الفي 

، وس ئل المشاركون في المسح حول أنواع وأسباب الإعاقة. 1980لسنة   (ICIDH)لى نظام التصنيف الدوليالمسح إ

ن قائمة . وأورد الاستبياالنطقيةسمعية/الو عقليةة أنواع: الحركية والبصرية والالاستبيان الإعاقة إلى أربع وقسّم

خدام في لبنان في است نأسباب محتملة، بما في ذلك الجينات، أو الحرب  أو الايذاء. ومؤخرا بدأ إحصائيو 10ضمت 

المشاركين فيه أداء  مننظام هذا ال، البديل. ويطلب  (ICF) نظام التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة

 10معينة مثل الوقوف لفترات طويلة؛ والعناية بالأسرة؛ والانضمام إلى النشاطات المجتمعية والتركيز لمدة  اتممه

. ويطلب من المشاركين أن معلاقة صداقة؛ والسير لمسافة كيلومتر؛ أو غسل كامل الجسدقائق؛ والمحافظة على 

 ".صعوبة شديدة"وتمتد حتى  "لا توجد صعوبة"ات من الصعوبة تبدأ من يصنفوا هذه المهام على خمس درج

يعطي   (ICF)عجز والصحةلكن التصنيف الدولي لتأدية الوظائف وال –صورة للإعاقة كلاهما ن اويعطي النظام

 .  غنى  صورة أكثر 

 تجربة الإعاقة في لبنان

المعيشية للأسر أنه، مقارنة بعامة السكان، فان للأشخاص ذوي الوطنية للأحوال الدراسة أظهر  2004عام الفي 

نة لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، مقار %38.2الإعاقة مستويات منخفضة من التحصيل التعليمي. وهناك 

جامعي مقارنة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة أكملوا تعليمهم الثانوي أو ال %8ك من عامة السكان. وهنا %11.3بـ

من الأشخاص ذوي الإعاقة  %37.7من عامة السكان. وكانت معدلات الزواج منخفضة بشكل كبير:  %32.1بـ

 14من عامة السكان. %53.1متزوجين، مقارنة بـ
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ان معدلات التوظيف  2004 سنةالمعيشية للأسر  الدراسة الوطنية للأحوالر ظهأ الإعاقة والتوظيف:

نت منخفضة من معدلها بالنسبة لعامة السكان. ويفرض القانون اللبناني على للأشخاص ذوي الإعاقة كا

ص المسجلين امن الوظائف للأشخ %3 نسبة مقتطعة ات ذات العمالة العالية توظيفاصحاب المؤسس

ا على ئيتقدم بطالفقد ظل  ذلك،اللبناني أعلاه(. وبالرغم من  كأشخاص ذوي إعاقة )انظر الإعاقة والقانون

"على عينة اتحاد المقعدين اللبنانيين"بواسطة  2003 سنة. وقد أظهرت دراسة أجريت لتنفيذصعيد ا

نصفهم غير منخرط  أكثرمن ،38إلى  14شخص من ذوي الإعاقات الذين تتراوح أعمارهم بين  200من

من الأشخاص ذوي  27.086أن من بين  2007 سنةوقد وجدت دراسة أجريت  15في وظيفة أو تعليم.

 16فقط يعملون. %26في سن العمل هناك  الإعاقة

ان تكون المباني العامة ميسرة الاستخدام للأشخاص ذوي  220/2000يقتضي القانون  الإعاقة والبيئة:

منها يتعذر  %95ن أمبنى أظهرت  612وشملت  2006 سنةلكن احدى الدراسات التي أجريت الإعاقة، 

ة الأساسية للمواصلات هي الأخرى غير ملائمة لحركة ن معظم البنيأليه والتحرك داخله. كما إالوصول 

 الأشخاص ذوي الإعاقة. )انظر الإعاقة والقانون اللبناني أعلاه( .

أن تكون المؤسسات التعليمية مؤهلة وميسرة الوصول  220/2000يقتضي القانون  الإعاقة والتعليم:

: طبيقعلى صعيد الت. لكن جرى تقدم قليل للأشخاص ذوي الإعاقة )انظر الإعاقة والقانون اللبناني أعلاه(

 ة.يالحرك لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة هناك خمس مدارس حكومية فقط في لبنان صارت مجهزة

وهذا الوضع يقود  17كما أن الوصول إلى الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والتحرك فيها غير ميسر.

من الأطفال ذوي الإعاقة لم  %85ن أالحكومة ذكرت  2002عام الإلى تحصيل اكاديمي ضعيف: وفي 

 18يكملوا التعليم الابتدائي.

، والمعدلات المنخفضة للتوظيف العلمي مع المستويات الضعيفة في التحصيل  :الإعاقة ودور الرعاية

من المرجح أكثر ان يكون الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان أكثر فقرا  من عامة السكان. وهذا الفقر  فانه 

المخصصة للرعاية   وازنةمن م %60ما يزيد عن اللبناني الفريد. ف الرعاية عقدّ أكثر عن طريق نظام يت

وما يتبقى منها يخصص للبالغين من ذوي الاجتماعية تذهب الى تلك المؤسسات التي تعنى بالاطفال ، 

في هذه  –طفل 30000ربما أكثر منو –من الأطفال في لبنان  %2الإعاقة وكبار السن. ويعي، 

دن الأر يوجد في ومقارنة بلبنان   19ما يشكل أحد أعلى المعدلات في العالم.م، الرعائية  المؤسسات 

في   ،2005 طفلا  سنة 3094سوريا ل . كما كان 2006 سنةفي مؤسسات رعاية  طفل مودع  1050

 20من سكان لبنان. أعلى البلدين   كلا أن عدد سكان  حين 

تماعي. الاج للرعاية خصّص مبلغا  ضئيلا  للغاية من المال العام ين لبنان إف ،نوعلى عكس سوريا والأرد

 أكثريتها مرتبطة بالمؤسسات  الطائفية  ،ويتم تقديم الخدمات الاجتماعية بواسطة منظمات غير حكومية

ل الحقوق(. يالسياسي ونالتي تلعب دورا رسميا في السياسة اللبنانية )انظر المأزق  ،المختلفة، اللبنانية 

بيا : من السهل نسالطائفي الخصخصة المستندة إلى النظام  تلكمن نتائج الرعاية مؤسسات وت عتبر 

الرعائية مقارنة بالأنظمة العامة. ولكن المؤسسات  رعائية ومآو للمنظمات الصغيرة إنشاء وإدارة دور 

 ومجتمعاتهم. ن أسرهمععن طريق فصل الأطفال والبالغين   تنجح في تخفيض انفاقها 

هناك سببان رئيسيان للركون إلى نظام مؤسسات الرعاية: الفقر والإعاقة. فالعديد من الآباء والأمهات 

ال لأطفأطفالهم في مؤسسات رعاية. وآباء وامهات ا يودعون غير القادرين على تحمل نفقات التعليم 
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قل أن التعليم في هذه المؤسسات أ رغم  ،لديهم بدائل تعليمية لأطفالهم يكون ذوي الإعاقة كثيرا ما لا 

 ر لدرجة أن العديد من الأطفال لا يستطيعون حتى اكمال المدرسة الابتدائية.ملحوظ بشكل  جودة 

العديد من الأسئلة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، وحول الحق  رعائيةتطرح المؤسسات ال

فال الأفراد والبالغين المفصولين عن أسرهم. فمثلا تتطلب في توفير معلومات سهلة المنال وملائمة للأط

ن تعزز المؤسسات أب ضمان ة من الدول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاق

الاجتماعي والمشاركة للأشخاص  والدمج الاستقلال والقدرة الكاملة  ،المقيمة أو الغير مقيمة رعائية،ال

بالغين ذوي إعاقة غير متعلمين، كثيرا ما ينتهي بهم  ينتج كثيرا ما  لبنان نظام ولكن   21ذوي الإعاقة.

 ة الاتكالييواجهون  ، وبالتاليالمطاف إلى البطالة أو إلى العمل في وظائف منخفضة الأجر، غير آمنة

، فان اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى و مماثل حوعلى نوالعزلة. 

أسرهم  عن كوك أخرى لحقوق الإنسان، تتطلب من الدول اتباع إجراءات حذرة عند فصل الأطفال ص

هذه الإجراءات  عند القيام باية عملية فصل للافراد، يجلب ان تراعي أو البالغين من مجتمعاتهم. و

طفال ود الأوأفضلياته. وتتطلب مثل هذه الإجراءات من السلطة ان تزووارادته  مصلحة الفرد الفضلى ا

بقدر كبير من المعلومات سهلة المنال وشديدة الوضوح حول حقوقهم  للخطر والبالغين المواجهين 

ومن أسباب   22وأفضلياتهم وعلاقاتهم. ويجب أيضا  ان تخضع هذه الإجراءات للمراجعة بشكل منتظم.

كثيرا ت نفذ بشكل منتظم بل والإجراءات وعمليات المراجعة لا اية السكنية في لبنان أن بقاء مؤسسات الرع

للبدائل عن ما يكون الأطفال والبالغون من ذوي الإعاقة وأسرهم غير واعين بهذه الإجراءات أو 

 الانفصال. 

تعهّد لبنان بالعديد من الالتزامات الهامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لكن العديد من هذه الالتزامات لم تتم بشكل 

عاقة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا يملكون طرق وصول ملائمة للمعلومات جيدّ لأن الأشخاص ذوي الإ

الطريقة التي يتسبب بها عدم الوصول إلى ا التقريراتهم. ويخاطب الفصل الأخير من هذحول حقوقهم وخدم

 اه(.ة أدنالمعلومات إلى إدامة المشاكل )انظر تقييم سجل لبنان حول الوصول إلى المعلومات للأشخاص ذوي الإعاق
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 المأزق السياسي ونيل الحقوق

ت وحقوق تقدم فيما يتعلق بالوصول إلى المعلوماأي يمثل المأزق السياسي في لبنان أحد العوائق الرئيسية أمام تحقيق 

. وفشل البرلمان حتى الآن في بلوغ 2004 أيارل سليمان الرئاسية في االرئيس اللبناني ميش ولاية انتهت  الإعاقة. قد

لنصاب المطلوب للتصويت لاختيار خلف له؛ وهي المرة الثانية خلال السنوات العشر الماضية التي يتسبب فيها ا

لرابع عشر ا"و "الثامن من آذار"ينقسم البرلمان بين تحالفين هما المأزق السياسي في ترك منصب الرئاسة خاليا. و

رفيق الحريري إلى  سبقأدى اغتيال رئيس الوزراء الأا حينم 2005عام في الالتحالفان  ن. وقد برز هذا"من آذار

( ونشر طويل الأمد 2000 - 1978(، واحتلال اسرائيلي )1990 - 1975البلاد الخارجة من حرب أهلية ) انقسام 

. ومنذ ذلك 2008 سنةي البلاد إلى حافة صراع متجدد السياس الانقسام (. ودفع 2005 - 1976للجي، السوري )

كومة اللبنانية تتشكل من ممثلين للتحالفين. واستطاعت حكومات الوحدة الوطنية تحاشي انفجار الحين ظلت الح

 النزاع، لكن لم تستطع تخطي المأزق السياسي.

الدولة  وازناتظل يتم تبني م 2005عام اليؤثر المأزق السياسي، بشكل مباشر على الأشخاص ذوي الإعاقة. ومنذ 

وكثيرا ما كان النشاط التشريعي ي جمد، كما ان الاتفاقيات الدولية،   23غير دستورية. والديون العامة عن طريق وسائل

 2003عام المثل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لم تتم المصادقة عليها ولم يتم سن قوانين. وفي 

يهدف إلى مساعدة منظمات المجتمع  وازنة العامة( مشروع رقابة على المLPHU) "اتحاد المقعدين اللبنانيين"أنشأ 

حول حاجات التطور  اص ذوي الإعاقة، على ترجمة مخاوفهالمدني، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الأشخا

إلى المجال العام معلومات عن سياسات  يستقطب الاجتماعي إلى سياسات اقتصادية محددة. وعمل المشروع على أن 

 اعية التي كان سيصعب على المواطن العادي الحصول عليها بغير ذلك.الحكومة المالية وآثارها الاجتم

يل حقوقهم ن كافة الاشخاص أرست عدة هيئات تعمل في مجال القانون الدولي مبادئ للحكومات لتتبناها كي يستطيع 

ة ي، التماس وتلقي ونقل معلومات. وعلى الحكومات ان تضع معلومات الحكومأ –في الوصول إلى المعلومات 

الخاصة بالمصلحة العامة في المجال العام في متناول الجمهور. ويجب ان يتيسر حصول الجمهور على المعلومات 

الحكومات قوانين حرية المعلومات. وفي لبنان،  تتبنى التي تملكها الحكومة على وجه السرعة حال طلبها. ويجب أن 

ية لكن يستند إلى شبكات اجتماعية وسياس –صول اليها يوجد لا يستند الوصول إلى المعلومات إلى هذه المبادئ. فالو

 أن: "المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين"غير رسمية. وأوضح اديب نعمه، مستشار 

القنوات الرسمية ]للحصول على المعلومات توجد لكن هناك أيضا [ شبكات غير رسمية مكتملة وشاملة 

طريقة التي تفضل الحكومة العمل بها ... يمكن أن يكون لك صديق اكثر فعالية بكثير من الأولى ... انها ال

في الوزارة، ويعطيك معلومات، ويطلب منك الالتزام بالسرية حولها، إذ يعرف انها ستنتشر. انه نظام 

معلومات. فهو يعطي العديد من الناس منافذ للوصول إلى المعلومات بطريق أو بآخر الغير قويم لتقاسم 

[ لا تكون متيقنا من مدى مصداقية المعلومات غير الرسمية التي حصلت عليها. كما ان ... ]رغم أنك

هناك أيضا  فجوة بين لاعبين مختلفين حصلوا على طرق مختلفة للوصول إلى المعلومات. ويمكن لأي 

منظمة أن تحصل على المعلومات التي تريدها. لكن الحصول على المعلومات لا يعني انها قادرة على 

ستخدامها، فهي لا تعطي أي قوة لأي شخص وليس هناك تعزيز للشفافية فكشف الفساد لا يعني شيئا. ا

سترى أحد الوزراء يتهم آخر بالسرقة على شاشة التلفاز لكن ليس هناك نظام للمحاسبة. إن النظام غير 

دة وفي ياقات محدالرسمي للمعلومات ليس ]مناسبا [ لإحداث تغيير راديكالي. لكنه يفعل الكثير في س

سياقات أخرى لا يفعل شيئا ... وفي الوضع الحالي لا يكون للوصول بشكل غير رسمي إلى المعلومات 

 24تأثير على السياسات. يمكن ان تحصل على معلومات لكن لا تستطيع ان تفعل بها شيئا.



18 
 

الطائفي اس البنان السياسي ذي الأس تكونت جزئيا حول نظام حادة ينبع المأزق السياسي اللبناني من تحالفات سياسية 

 "اسيةالطائفية السي". وهذا النظام المعروف باسم والمذاهب  ، حيث ت قسم السلطة بين مختلف المجموعات والطوائف 

فرنسا بقليل، حينما اتفقت الاحزاب السياسية على عهد وطني  عن ، قبل استقلال لبنان 1943عام في الكان قد تأسس 

، ثم إلى تقسيمات 5: 6سَّم العهد الوطني المناصب الحكومية بين المسيحيين والمسلمين بنسبة نحو غير مكتوب. وق

، بعد نهاية الحرب الأهلية، 1990عام ال. وفي 18المعترف بها والتي يبلغ عددها  ومذاهب البلاد فرعية بين طوائف 

لكن البرلمان لم يلغ النظام   25لطائفية السياسية.أعطى دستور معدل المسيحين والمسلمين تمثيل متساوٍ ودعا لإنهاء ا

 المنطقة، لهم ضلع في المحافظةغيرهم في بعد، ربما لأن مصالح العديد من أولئك المنخرطين، من لبنانيين ومن 

عليه. وتؤثر الطائفية السياسية على الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا . وأحد أسباب ذلك التأثير هو ان الخدمات 

خاصة. كما أن كل الخدمات الطبية  طائفية عاقة ت دار أغلبها بواسطة منظمات للأشخاص ذوي الإ الاجتماعية

تقريبا ت دار ضمن إطار القطاع الخاص. وتغطي الدولة بعض النفقات  ةجتماعيالا الرعاية لتعليمية وخدمات وا

خاص ومفكك وطائفي، متداخل  اجتماعي رعاية  لكن معظم هذه تتم بواسطة نظام ،لأشخاص لا يستطيعون تحملها

العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ؤولا  عن تنفيذيعتبر هذا النظام مسمع نظام الطائفية السياسية. و

والشفافية. ويحتاج من  جذريم النظام التغيير ال. ويقاو220/2000للأشخاص ذوي الإعاقة التي وردت في القانون 

ر حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان ان يتلقوا المعلومات ليس فقط يريدون الحصول على معرفة أكث

 عبر مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة، الطائفية بأغلبها.  من خلال الحكومة وانما يتلقوها أيضا  

مكانية إ–مثل العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة  –لذلك، فان نظام لبنان السياسي لا يتيح للأشخاص الأضعف نسبيا 

حداث الأخيرة من صعوبة الدعوة اعد في احداث تغيير. وقد زادت الأسهولة الوصول إلى معلومات يمكن ان تس

الإعاقة لنيل الحقوق التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة  والجذرية التي يحتاجها الأشخاص ذونوع التغييرات إلى 

د التجأ في لبنان. ولق الانقسام أججت الحرب الأهلية في سوريا  2011عام اللحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومنذ 

لبنان. وأطلقت التوترات الطائفية في سوريا شظاياها لتصل عبر الحدود. وأصاب النزاع أكثر من مليون سوري إلى 

ونتيجة   26السوري النمو الاقتصادي اللبناني بالكساد وأغرق أسواق العمل وترك اثره الضاغط على المالية العامة.

سف التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان. ومن المؤ تنفيذوأمنية واقتصادية تحول دون  لذلك تواجه لبنان عوائق سياسية

 عاقة. حقوق الأشخاص ذوي الإ في تطبيقرح وتبرير الافتقار للتقدم أن هذه العوائق كثيرا ما يتم التذرع بها لش
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 مات بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقةتقييم سجل لبنان في الوصول إلى المعلو

في  سيامة، عنصرا رئيالسياسات العا يعتبر الوصول إلى المعلومات حول المالية العامة والنتائج التي تتمخّض عن

وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من كل نوع. إن المعلومات التي توجد لدى هيئات عامة هي  لالتماس الحق الاشمل 

الوصول إلى المعلومات اعها لنظام ضيق من الاستثناءات. معلومات تخص الجمهور، ويجب الكشف عنها بعد اخض

بواسطتهم. وينظر هذا من الشروط المسبقة الحاسمة للدفاع عن تحقيق الحقوق الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة و

يسّر.  القسم في سجل لبنان حول جعل مثل هذه المعلومات متاحة والوصول اليها م 

 والوصول للمعلومات "ون المعوقينؤالهيئة الوطنية لش"

الحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل حرية التعبير تتعلقبأحكاما  قليلة  220/2000قانون اليتضمن 

ات، التي تعتبر شروطا أساسية مسبقة لمشاركتهم الكاملة واستيعابهم في الحياة العامة. وبدلا من والوصول للمعلوم

د على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مثل التعليم والصحة والبيئة،  220/2000ذلك، فان القانون  يشدِّّ

 والاستخدام الميسر لنظام المواصلات والبيئة المؤهلة.

يتضمن حكما  هاما  يعزّز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على التأثير  220/2000ن لكن القانو

 :عضوا   18من  "ون المعوقينؤالهيئة الوطنية لش"في سياسات الإعاقة: تتكوّن 

 4 فيهم الوزير؛ن ون الاجتماعية، بمؤولين من وزارة الشؤمس 

 4 وي الإعاقة؛أشخاص ي نتخبون من منظمات الأشخاص ذ 

 4 أشخاص من المنظمات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة؛ 

 4 بطاقات الإعاقة؛ اص من ذوي الإعاقة ينتخبهم حاملوأشخ 

 يعينان من خلال تعيينات وزارية شخصان. 

 قولة عن وضع سياسات الإعاقة، بالتنسيؤمس "ون المعوقينؤالهيئة الوطنية لش"تكون  220/2000بموجب القانون 

 27السياسات المساعدة. تطبيقولة أيضا  من ؤنها مسأرى والمنظمات غير الحكومية. كما مع الفروع الحكومية الأخ

، ووضع نظام 220/2000قانون ال؛ وتشمل انجازاتها الرئيسية مشروع 1993عام في الوكانت الهيئة قد أنشئت 

القطاع الخاص متاحا  بشكل اكبر للأشخاص ذوي الإعاقة  اللبناني الذي يتولاه الرعاية  نظام  جعل مابطاقة الإعاقة، 

 المؤهلين للتسجيل.

 ،الوصول إلى المعلومات بشأنأي حقوق  220/2000في قانون  "ون المعوقينؤالهيئة الوطنية لش"حكام ألم تضع 

ية للأشخاص اسضعف انتباه هذا القانون للحريات المدنية والسيمن رغم على الدور سياستها التنسيقية. ويقتضيها 

 ذوي الإعاقة إلا أن الحق في الوصول إلى المعلومات للممثلين المنتخبين المسجلين كأشخاص ذوي إعاقة ومنظماتهم 

 يحث على التدقيق بالامر. 

 ونؤت نفذ قراراتها بواسطة وزارة الشو .ون الاجتماعيةؤوزير الش "ون المعوقينؤالهيئة الوطنية لش"يرأس 

وهذا يعني، على صعيد   28الهيئة أمام كل السلطات الأخرى الوطنية وسلطات الدولة.الوزير يمثلوالاجتماعية. 

ون الاجتماعية. ويتم تغيير ؤات أخرى يجب أن تمر عبر وزير الشالممارسة، أن المعلومات التي تطلبها وزار

 لعملياتلماضية ظلت االوزراء مرات عديدة، وكثيرا ما يكون ذلك كل سنة أو سنتين، وخلال السنوات العشر ا

حيان، متوقفة جزئيا بسبب أزمة لبنان السياسية المزمنة. وعلى مستوى الممارسة صارت الحكومية، في كثير من الأ

احتاجت الهيئة نفسها للمعلومات فان الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي ما الهيئة جهة استشارية للوزارة؛ واذا 

 لوزارات الأخرى بصفة رسمية. وقال أحد أعضاء الهيئة:إلى اكانية الوصول  تتمتع للهيئة بإمعبر الوزير؛ لا
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ون الاجتماعية. لكن بالنسبة للوزارات الأخرى ؤل إلى كل المعلومات في وزارة الشللهيئة فرص وصو

هناك أحيانا مشاكل. يمكننا الحصول على معلومات منشورة. لكن لا نستطيع الحصول على معلومات 

جود ى وو كانت ضرورية لتحديد سياسات ... معظم الوزارات لا ترد. لم يعتادوا بعد علداخلية، حتى ل

 29.لكترونية للوزاراتادة على المعلومات من المواقع الإونحن نحصل ع ،ون المعوقينؤالهيئة الوطنية لش

عاقة المتعلقة بالإت ون المعوقين المزيد من العوائق في الوصول إلى المعلوماؤن تواجه الهيئة الوطنية لشأيمكن 

، كل خاصةلمؤسساتال، التي ت دار بواسطة اسسات الرعايةخاصة. وتتلقى مؤ رعائية مؤسسات  ىوالتي توجد لد

 لكتبرامج الإعاقة تقريبا بواسطة  . وت نفذ كلون الاجتماعية تقريبا  ؤالإعاقة التي تخصصها وزارة الش وازنةم

ك تلقيقة المعلومات التي قد تقدمها من ح أحياناولون غير واثقين ؤباستخدام أموال الدولة. والمس مؤسساتال

 30وقال أحدهم: "]إن الوزارة[ يمكن ان تطلب معلومات لكنها قد لا تتلقى معلومات صحيحة".. ى الخاصة المؤسسات

 منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى المعلومات

ي الإعاقة أحد مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي تعتبر المشاركة الكاملة والفعالة من الأشخاص ذو

 نفيذتشخاص ذوي الإعاقة عند وضع ونشط للأ واشراك الإعاقة. وتتطلب الاتفاقية من الدول إجراء مشاورات وثيقة 

 022/2000ولم يصادق لبنان بعد على الاتفاقية، لكن القانون  31سياسات الإعاقة وغيرها من عمليات صنع القرار.

يستدعي في ديباجته القواعد المعيارية وتدعو هذه القواعدإلى التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في 

ويمثل تقاسم المعلومات والمشاورات جزءا  هاما    32جوانب واسعة النطاق، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات.

تتأثر بصناعة قرار الحكومة. ولكن إذا كانت تجربة  في الوصول إلى المعلومات، خصوصا مع المجموعات التي

خطوات قليلة في جعل الوصول إلى  افيبدو ان لبنان قد خط الموجه هي التي  "ون المعوقينؤلهيئة الوطنية لشا"

 المعلومات حقيقة واقعة.

المدارس أن تكون مؤهلة  220/2000يطالب القانون  الوصول إلى المعلومات حول خدمات التعليم:

تمويل  2013عام في ال تعليم العالي لم تقدموال ربيةالت ةقة والوصول اليها ميسر لكن وزارلذوي الإعا

ية وطنية خطة تعليموزارة اللخمس مدارس فقط، كل واحدة منها في محافظة. وتبنت  لاإتجهيزات 

 2014 عامالوفي  33لكن لم يحدث سوى تقدم ضئيل في تنفيذها. 2012 سنةللأشخاص ذوي الإعاقة 

وزارات، بما في ذلك وزارة ( معلومات من ثلاث YAB) في لبنان  "جمعية الشبيبة للمكفوفين"طلبت 

، حول سياسات وبرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف استخدام المعلومات كأساس لمقترحات ربيةالت

ي وزارة وظفين فتطلب من م برسالةجمعية المن ذلك العام تقدمت  أيلولسياسات أكثر استيعابا. وفي ل

 مات ذات الصلة نيابة عنأن يرشحوا شخصا للتنسيق مع أحد باحثي الجمعية، أو جمع المعلو ربيةالت

ن شعبة بحوث إإذ  ،وبعد شهر ردت الوزارة بأنه لا يمكن للجمعية إجراء مثل هذا البحث الجمعية.

لمعلومات التي كانت تحتاج . ولم تستطع الجمعية الحصول على اهكذا بحوثولة عن ؤالوزارة هي المس

 القانون.تطبيقلمراقبة  ،هايلإ

ن معتمدة للقانون الدولي متتطلب العديد من التفسيرات ال الدولة: وازناتمات حول مالوصول إلى المعلو

ل "ينبغي على الدو: هنإعاقة. وتقول القواعد المعيارية بمعلومات عن الإ الموازنات العامةالدول أن ترفد 

ا والإقليمية ا الوطنية منهالحكومية مسائل المتعلقة بالعجز في الميزانيات العادية لجميع الهيئات أن تدرج ال

ن التفسيرات المعتمدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية إوبالإضافة إلى ذلك ف  34.والمحلية"

للأشخاص ذوي  نةوازة بان تخصص اعتمادات في المن الدول مطالبإتقول  ،والاجتماعية والثقافية

إلى المعلومات الخاصة  ليست لها القدرة على الوصول "ون المعوقينؤالهيئة الوطنية لش"إن  35الإعاقة.
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ن الذي ي عتبر م ،لبنانلموازنةفي جود النظام غير الدستوري لقلها وأبسهولة لعدة أسباب،  وازنةبالم

لا ونيل الحقوق أعلاه(.  فلمأزق السياسي النتائج التي تمخضت عن المأزق الذي يعيشه برلمانه )أنظر ا

ة عديد من الوثائق الهامجازتها بطريقة دستورية.  ولم يتم نشر الإديون العامة تتم ولا الالموازنة العامة

تحريك وهذا يعطي الوزارة حرية تصرف كبيرة في  36.وازنةمثل إجراءات مراجعة الم ميزانياتلل

ي نلوزارات القوية وغيرها من الجهات ذات الصلة إقناع الحكومة بتب. ويمكن لوازنةالموارد بين بنود الم

دون مواجهة خطوط واضحة بوالوصول إلى الاحتياطيات الوطنية  وازنةللم غير عادية إجراءات 

: "لكل الأطراف "المنظمة الدولية للأشخاص المعوقين"للمحاسبة. وقال أديب نعمه، المستشار في 

 37لمالية لأنها )الأطراف( تنفق بلا انضباط"،مصالح في غياب الشفافية ا

، جزئيا . وكان البرنامج يطمح2003 الموازنة سنةبرنامج مراقبة  "اتحاد المقعدين اللبنانيين"وضع 

الوزارة لم توضح ما هي الموارد التي خ صصت للإعاقة. ويفرض القانون  موازنةلمخاطبة حقيقة أن 

، أن نقلالصحة والأشغال العامة والو تربيةي ذلك وزارات الزارات، بما فعلى عدد من الو 220/2000

 تنفذ القانون، وليس من الممكن دائما معرفة ما إذا كانت ثمة أموال قد خ صصت لهذا الغرض.

وصل إلى معلومات من خلال شبكات غير رسمية موازنةلمراقبة ال "اتحاد المقعدين اللبنانيين"برنامج 

 ازنةوعلومات الممن غير الممكن الحصول على م هلم يعد يعمل، كما أن وشبكات شخصية. ولكن حتى هذا

 من خلال قنوات رسمية.

الجهود الأخرى التي تبذلها حركة الإعاقة لتعزيز المشاركة  يقوّض  وازنةالافتقار إلى شفافية الم ان 

، لاستخدام العام واية مباني خاصة معدة ل لمباني العامةبأن ا 220/2000. فمثلا يقضي قانون والدمج 

 "اتحاد المقعدين اللبنانيين"دعا  2012عام الوفي   38.متاحا  ون الوصول اليها ن يكأمثل المدارس، يجب 

مليون دولار  4ستخصص  تهن وزارأب ربية. ووعد أحد وزراء التتاحالى المدارس مإن يكون الوصول لأ

اتحاد " ه وتوجالية رفض تخصيص المبلغ. ن وزير المإ ادلى  وازنةللبرنامج. وحينما صيغت الم مريكيأ

إلى مكتب رئيس الوزراء واستطاع بنجاح الحصول على تأييد من رئيس الوزراء  "المقعدين اللبنانيين

يدات بسبب تعق ن يتم تخصيص المبلغأنه ما زال من غير الممكن إ ادلى لبرنامج. ولكن وزير المالية ل

 غير الدستورية. وازنةفي إدارة الم

قوم أن ي بامكانه ن الوزير أللاتحاد ب تم التأكيد ،بمراكز عليا ولينؤاجتماع غير رسمي مع مسوفي 

 الوصول إلى الاحتياطيومثال لذلك الطريقة التي يمكن من خلالها للوزراء  –بالتخصيص إذا أراد ذلك 

ن وزارة ماستجابة لضغوط سياسية. واستطاع الاتحاد الحصول على رسالة مسربة  دستوريبشكل غير 

قل أمليون دولار إلى  4مخصصاتها من  قد خفضت ربيةن وزارة التأ توضح إلى وزارة المالية  ربيةلتا

 يةربحاد على احتلال مكتب وزير التلف دولار. وفي تعاون مع محطة تلفزيونية أقدم الاتأ 150من 

ة وأظهر ما حدث المحدودية الشديد يام قليلة.ألقاء آخر لكنه ترك الوزارة بعد  . ووعد الوزير بعقدتهلمجابه

 .جذريإحداث تغيير في ر الرسمية للوصول إلى المعلومات لاستخدام أنظمة لبنان غي

ن تتيح المعلومات أأحكام قليلة تطالب السلطات ب 220/2000قانون لل الوصول إلى المعلومات والصحة:

معيدة  – 31لصحية أوردته المادة الرعاية احالة  للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لكن هناك مطلب واضح في 

صدى المتطلبات الواردة في القواعد المعيارية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

ون الاجتماعية إجراء حملات توعية ونشر معلومات ؤالصحة العامة والش يطلب من وزارتفالمادة تت

وت عتبر المعلومات الخاصة  39قاية من الأمراض.حول الخدمات المتاحة وواجبات وكالات الصحة والو
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ينص على  220/2000شديد الأهمية لأنه بالرغم من أن القانون  مرا  أة نفقات الرعاية الصحية بتغطي

توفير رعاية طبية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين إلا أن الرعاية الصحية مخصخصة بشكل 

  40ان ثلاثة أرباع الانفاق الصحي داخل إطار القطاع الخاص.ك 2011عام الكبير في لبنان. فمثلا في 

إلى ان وزارة الصحة العامة اللبنانية غطت تكاليف  "منظمة اليونسكو"شارت تقديرات أ 2013عام الوفي 

 41مليون دولار أمريكي. 4 نحومن ذوي الإعاقة بنفقات تبلغ شخص  1700علاج نحو 

ليات وؤالصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ومس الوعي حول الحقوق اذكاء بشأن لا يبدو أن النص القانوني 

قد أدى إلى تحسين تدفق المعلومات، كما أن النشر الاستباقي للمعلومات ذات الصلة  ،الوكالات الصحية

مباشرة  نظمت الوزارات  220/2000قانون البالصحة ظل محدودا. وفي احدى الحالات بعد سن 

وهناك مثال آخر هو أنه حينما خصصت حكومة رئيس  .الإعاقة م بطاقةكومية حملة توعية حول نظاالح

 شؤونالصحة العامة وال يتالأشخاص ذوي الإعاقة قامت وزار علاجزراء نجيب ميقاتي أموالا  لالو

 في. ابالإعلان عن تغييرات خلال مؤتمر صح ةالاجتماعي
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 تمكين الوصول إلى المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة

يا  في حقا  أساس –الحق في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار بكل أنواعها  –وصول إلى المعلومات يعتبر ال

على أساس أنها  "الوصول إلى المعلومات"وقد ناق، هذا التقرير حتى الآن  العديد من صكوك القانون الدولي.

ولكن  .قليلة ستثناءاتادا ما ع ،ي حوزتهان تكشف أي معلومات أو سجلات فأجب يقع على عاتق الجهات العامة بوا

 لحكومات. ولكي يستطيعوليس فقط تلك التي توجد لدي ا –الوصول إلى المعلومات يغطي كل أنواع المعلومات 

،فإنه يجب على الإعاقة التمتع بحقهم في الوصول إلى المعلومات على قدم المساواة مع الآخرين والأشخاص ذو

حسب مبدأ "إمكانية الوصول" الذي تنص عليها اتفاقية  –تماس وتلقي ونقل المعلومات الحكومات تمكين عملية إل

من اتفاقية الأمم المتحدة  21والمادة  ،5. وتشرح القاعدة المعيارية  -الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

، بالطلب من من خلالها رةلهذه العمليات أن تكون ميسبعض الطرق التي يمكن  ،لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

نواع أويمكن أن يستخدمها أشخاص ذو –ارة مثل طريقة برايل أو لغة الاش –الدول توفير معلومات في وسائط وصيغ 

محددة من الإعاقة. كما يتطلب من الحكومات ان تشجع الإعلام الجماهيري وغيره على توفير المعلومات والمواد 

 (.30ادة الثقافية بأشكال ميسرة )انظر الم

لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصوص  يةالمبادئ العامة الثمان حدأمكانية الوصول إ ت عتبر

للجنة  2طبق بها هذا المبدأ العام، كما ان التعليق العام رقم على الطريقة التي ي   9تنص المادة . و3عليها في المادة 

م تفصيلا  اكثر للمبدأ. ويمثل المبدأ القانوني، من بين أشياء كثيرة، مبدءا  موجها  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يقد

للتفسير : يجب ان يفسر كل حق من حقوق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضوء مبدأ امكانية الوصول: 

 عمليات مثل التماس ونقل وتلقي المعلومات تتطلب أن تكون ميسرة.

اقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ان تكون المعلومات متاحة للأشخاص ذوي كثيرا ما تتطلب اتف

د الأشخاص  الإعاقة بغرض ان يتمكنوا من نيل حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. فمثلا يجب على الدول أن تزوِّّ

كما تتطلب الاتفاقية أيضا  ان توفر  42ة.ذوي الإعاقة بمعلومات حول التقنيات التكنولوجية المساعدة والصحة الإنجابي

في كل حالة من هذه الحالات   43.ستغلال والعنف والإعتداء والتبليغ عنهوتمييز الإمعلومات حول كيفية تحاشي 

 بطريقة ميسرة.  -كل انواع المعلومات  –يجب أن يعني مبدأ امكانية الوصول ان ت قدمّ المعلومات 

 ى المعلوماتالوصول إل مكينسجل لبنان في ت

عامة ولية السلطات الؤالإعاقة والقواعد المعيارية، بمساعترفت كل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي 

يستدعى القواعد المعيارية  220/2000وتقنيات سهلة المنال وميسرة. ومع ان القانون  باساليب في توفير المعلومات 

م، أشكالا  ميسرة للمعلومات. والمتطلب الوحيد للحكومة لاستخدام أشكال ميسرة في ديباجته فانه لا يوفر، بشكل منتظ

فان امتحانات المدارس  ةالاجتماعي شؤونووفقا لوزارة ال  44هو أن تتاح الامتحانات العامة بطرق ميسرة، مثل برايل.

 ق ميسرة.معلومات رسمية بطرت قدمّ بالطبع بطريقة برايل؛ ولكن الحكومة لم تتخذ سوى خطوات قليلة أخرى لتوفير 

المكفوفين استخدام تكنولوجيا جديدة مثل برامج قراءة الشاشة. الأشخاص تتوقع بعض الجهات العامة والخاصة من 

 وجهت شركات ،ماكن إعلانها عن وظائفهاأشركات خاصة عن  "جمعية الشبيبة للمكفوفين"فمثلا حينما سألت 

فين مكفوشخاص الرنت. إن برامج قراءة الشاشات والبرامج التي تسمح للأإلى مواقعها على الانت جمعيةالعديدة 

قراءة نص معروض على شاشة كمبيوتر بتحويل النص المكتوب إلى نص منطوق أو بوذوي الإعاقة البصرية 

ر دولا 1000تكنولوجيا تحويلية لكنها باهظة التكلفة نسبيا. فقد يكلف البرنامج اكثر من  هي بطريقة عرض برايل، 

دولار شهريا.  15دولار امريكي. ويكلف الاشتراك في الانترنت  600 الرخيص حواليأمريكي كما يكلف الكمبيوتر 
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نفسهم. ومع ان الحكومة قد تدعم البلديات بتوفير أالبصرية ان يشتروا هذه الأجهزة بوعلى الأشخاص ذوي الإعاقة 

لي لكن مواقع الانترنت ليست كلها متوافقة مع برامج قراءة إمكانية الوصول إلى الانترنت مجانا على المستوى المح

هو غير مصمم ليكون متوافق مع برامج   dawlati.gov.lb المعلومات الاساسي للحكومة  ان موقع  الشاشات.  

، الذي يدير الموقع، منفتح على إمكانية  (OSMAR)وزير الدولة للاصلاح الإداريقراءة الشاشات. ان مكتب 

 قع ملائم ومتوافق مع البرامج المعنيةّ، لكنه لم يتخذ بعد خطوات للقيام بذلك.تطوير مو

صور قللمجموعات التي تعاني من  تحدث التكنولوجيات الجديدة تحولا  في مجال الوصول إلى المعلومات بالنسبة

عاقة. أما راء من ذوي الإ، وبالنسبة للمال الذي ي دفع لها. ولكن التكنولوجيا الجديدة ليست متاحة للفقوظيفي معين

فليس لهم وسائل تكنولوجيا جاهزة تمكنهم من تخطي العوائق  – يةالتعلُّم صعوباتذووال مثل –جموعات الأخرى الم

عدم وجود بديل  صاعبالعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة مالتي يواجهونها في الوصول إلى المعلومات. ويواجه 

ري "أريد ان اشت ":جمعية الشبيبة للمكفوفين"صدقاء أو اقارب. وقال مدير يغنيهم عن طلب المعلومات من خلال ا

شقة. ما هو حجم الضرائب التي سأدفعها لأ سجل الشقة باسمي؟ عليَّ ان اتصل بشخص يعرف كيف يسأل لأن 

سبة بالنالمعلومات غير متاحة، إن الناس لا يحتجون حقيقة على ذلك، فقد اعتادوا على هذا الأمر حتى صار عاديا 

 هم؟"يلإ

تتوخى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجود امكانية واسعة للوصول لكل أنواع المعلومات 

يمثلّ الاعتراف بضعف امكانية الوصول إلى المعلومات عاملا مثبطا من قدرة الأشخاص  –للأشخاص ذوي الإعاقة 

كي  –مثل منظمات الاعلام  –ة. والدول مطالبة بتشجيع هيئات خاصة ذوي الإعاقة على المشاركة في الحياة اليومي

وقد شرح أحد مدراء المدارس ما لهذا الأمر من أهمية. ويدير د. حسين  45تجعل المعلومات والمواد الثقافية ميسّرة.

م فو من التلامذة يزية لكق الصف التاسع. وطلب معلم لغة اناسماعيل المدرسة الوحيدة في لبنان التي توفر تعليما للص 

يدز فلم يتمكن تلميذ واحد في الفرقة من معرفة ما هو الايدز. وقال د. اسماعيل الأمرض في المدرسة ان يكتبوا عن 

 مما يتعلمه الأطفال يأتي من بيئتهم". 90%"

 جعل المعلومات واضحة

عاقة قد يحتاجون للحصول على تعترف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن الأشخاص ذوي الإ

لك إلى سياقين من تقوقهم. سي نظر هنا )في التقرير( في سياقات محددة ليتمكنوا من نيل ح –وفهمها  –معلومات 

السياقات، أوضاع ي رجح فيها ان تكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة معرضة للتهديد بشكل غير متناسب، وحاجتهم 

عامل مع ذلك التهديد. وقد تقوضّت حقوق العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة عن إلى معلومات ميسرة وواضحة للت

.  طريق إجراءات قانونية وشبه قانونية، مثل الحرمان من الأهلية القانونية أو بسبب وضعهم في مؤسسات رعاية 

تقدم معلومات  وكثيرا ما ت قوِّّض هذه الإجراءات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأن السلطات ذات الصلة بها لا

و رائهم أآحهم الفرصة الملائمة للتعبير عن واضحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لهم صلة بالموضوع، ولا تمن

 رادتهم أو أفضلياتهم.إ

في مؤسسات رعاية. وكثيرا ما  ايترعرعوأن و ،ن عائلاتهمعالإعاقة  ون ي فصل الأطفال ذوأومن المرجح كثيرا  

 الطفل، بطريقة تضر بذاتية الطفل واستقلاليته. وصي على بواسطة شخص يؤخذ قرار فصل الأطفال 

وي ذفي بعض الأوقات يتخذ العاملون الاجتماعيون والقضاة والموظفون الطبيُّون قرارات بالنيابة عن الأشخاص 

كبير،  لالإعاقات على المستوى النفسي والاجتماعي، والعقلي، والاتصالي، بشك والإعاقة. ويتأثر البالغون ذو

 بالإجراءات التي تحرمهم من المشاركة في القرارات التي تؤثر عليهم أو تحرمهم الأهلية القانونية.
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حرية التعبير والوصول إلى المعلومات حقوقا  شديدة الأهمية. وتنص اتفاقية المتعلقة ب في حالات كهذه ت عتبر حقوق 

تطلبات، فهي تطالب الدول أن تبذل قصارى جهودها للتأكد الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عدة م

من أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون هذه الأوضاع، قادرين على فهم وضعهم بالتأكد من أنهم قد حصلوا 

ة الإعاقة المساعد وب الاتفاقية أن ي منح الأطفال ذوعلى معلومات واضحة واستطاعوا التعبير عن آرائهم. وتتطل

ونوع إعاقة الطفل لكي يحصلوا على حقهم في التعبير عن آرائهم في كل الأمور التي تؤثر  بحسب سن اسبة المن

كما تتطلب الاتفاقية من الدول وغيرها من السلطات احترام وكفالة أن توفر لهم معلومات صحيحة تسمح   46عليهم.

مراجعة دورية لقرارات مثل ايداع الأشخاص وتتطلب وجود  47لهم باتخاذ قرارات فيما يتعلق بأجسادهم وحياتهم.

شخاص كاف للحريات الأساسية للأ التفات في دور الرعاية  وحرمانهم من الأهلية القانونية، التي كثيرا ما ت نتزع دون 

العمر، للأشخاص من ذوي الإعاقة  بحسب تدبير مكان إقامة مناسب ". كما تتطلب الاتفاقية أيضا   48ذوي الإعاقة.

 49."إجراءات المحاكمأثناء 

 ن في دور الرعايةوالأطفال والأشخاص البالغ

زلهم تفصلهم من عائلاتهم وتع مقيمة  البالغين ذوي الإعاقة في لبنان في دور رعايةو لأطفالمن ا عي، عدد كبيري

لي الفصل و. ويحظر القانون الدالإعاقة سببا في عمليات الفصلعن المشاركة في الحياة اليومية. وكثيرا ما تكون 

وتعترف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحق  50غير الضروري للأطفال من العائلات.

الأشخاص ذوي الإعاقة في العي، في المجتمع المحلي، وتنص على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يجب الا ي جبروا 

واعد المعيارية تطالب بتوفير خدمات إعادة تأهيل فان الق وعلى نحو مماثل،  51على العي، في ترتيبات عي، معينة.

 52داخل المجتمع المحلي، وتتطلب ان تقتصر أي إعادة تأهيل في مراكز إعادة التأهيل على فترة زمنية محددة.

 لزل والبالغين من ذوي الإعاقة للعيجري تطوير هذه القواعد الدولية كرد على عصور طويلة من تعرض للأطفا

مراجعة  الحق في –وينص القانون الدولي أيضا  على توفير أشكال حماية للأطفال في دور الرعاية  .في دور الرعاية

وهذا الحق يعني أنه يجب على السلطات ان تراجع بانتظام   53دورية لإيداع الشخص ذي الإعاقة في دار رعاية.

، فان الأشخاص ذوي لى نحو مماثل عتقدم الأطفال في دور الرعاية السكنية وما إذا كان وضعهم مناسبا فيها. و

ي ويجب جع هذه التدابير بشكل دورالإعاقة، الذين يخضعون إلى تدابير تقيدّ من أهليتهم القانونية لهم الحق في ان ت را

وتتطلب هذه الإجراءات من السلطات ان تقدم قدرا كبيرا  54ن ت ؤكد وت حترم حقوقهم الإنسانية وارادتهم وأفضلياتهم.أ

وتتطلب  .هم على التواصل والتعلم قد أعيقتومات الحساسة بشكل ميسر ومعقول لأشخاص قد تكون قدرتمن المعل

التي تنص عليها  "الايداع الضروري". مراجعات وضع الأشخاص في دور الرعاية مهارة كبيرة وتناسب فكرة 

 فهي تعني ان القضايا .السياق هذا تجد لها حيز فيوالتي   الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق

المعينة والدول والسلطات الأخرى يجب ان تبذل جهودا خاصة للتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون 

عامل مع وعند الت .ات فيما يتعلق بالوصول للمعلوماتبحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. وهذه الفكرة لها تبع

ة على العلاج أو شرح معاملة غير طوعية يجب على الدولة ان تكفل للأشخاص ذوي المراجعة الدورية أو الموافق

 الإعاقة مساعدة مناسبة من حيث نوع الجنس )الجندر( والسن لنيل هذه الحقوق.

مؤسسات الان القانون الدولي واضح فيما يتعلق بالحاجة لمثل هذه الحماية الإدارية والقضائية ضد الانتهاكات في 

، لكن التدابير المتعلقة بهذه المراجعات لم تتطور بعد بشكل جيد في العديد من الدول. وهذا يعني ان الأطفال الرعائية 

ي حرموا من الوصول إلى معلومات حاسمة في اللحظة التي يكونون فيها تحت أن والبالغين من ذوي الإعاقة يمكن 

 رحمة قرارات تفرضها سلطات قوية.



26 
 

نية أنظمة متطورة بشكل جيد للقيام بالمراجعة الدورية لحالة وضع شخص في دار رعاية. لا تملك المؤسسات اللبنا

من موظفي شعبة الرعاية المتخصصة ون الاجتماعية ؤص على الهيكل الداخلي لوزارة الشويطلب المرسوم الذي ن

 2004عام الوفي  .55"لهاء فترة الرعاية وإعادة التأهيان يتابعوا قضية شخص ذي إعاقة في مؤسسة ويقترحون إن"

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل انه لا توجد إحصائيات  تطبيققوق الطفل، وهي آلية مراقبة أبلغ لبنان لجنة ح

ون الاجتماعية انها أرسلت ؤقالت وزارة الش 2014عام الوفي  56حول مناهج المراجعة التي ت نفذ في دور الرعاية.

فحصوا عينات  المفتشين ألف شخص من ذوي الإعاقة في الدور، وأن 8ن هناك مفتشين إلى دور الرعاية لكن كا

يذهبون لدور الرعاية قد وأجريت مراجعة قانونية لهذه الدراسة وجدت ان الأشخاص كبار السن الذين  57فقط منهم.

س هناك نصوص لكن لا يوجد قانون مدني ينظم فصل الأطفال عن والديهم ولي  58هم قد أخذت في الاعتبارؤتكون آرا

 قانونية تتعامل مع حق الناس في دور الرعاية كي يعرفوا الأسباب وراء وضعهم فيها.

بعض الثغرات الخطيرة في  سلَّطت المنظمات غير الحكومية، التي تعمل في إطار هذه الموضوعات، الضوء على

، "قانونيةالللمفكرة "ووفقا  دور الرعاية.  الأشخاص في لومات، والتي عمّقت استغلال وعزللمعإلى االوصول 

ون من يعان فقدوا الاتصال بوالديهمو الذين اودعوا في دور رعاية  ن الأطفال إية، فلبنانية غير حكوم جميعة وهي 

اد المقعدين اتح"ووفقا لأحد موظفي  عراقيل وصعوبات بالاطلاع على ملفاتهم الشخصية ومعرفة عائلاتهم الاصلية. 

لفات لا يستطيعون الوصول إلى م المقيمة في دور الرعاية  ذوو الإعاقة الحركيةفال والبالغين فان الأط "اللبنانيين

ادة أي تبرير لعدم منح قضاياهم: "تمنح المؤسسات بعض المعلومات لمن يصروا على ذلك. لكنها لا تقدم ع

 ."المعلومات

 الأشخاص وهي مبادرة لمنظمات ،"وقينالمعالأشخاص مرصد حقوق "أحد الأمثلة لهذه الصعوبة تعبر عنه تجربة 

. وقامت المبادرة بوضع صناديق 220/2000قانون ال مدى تطبيقون الاجتماعية لدراسة ؤذوي الإعاقة ووزارة الش

مراكز و الجمعياتالقانون في  بشأن تطبيقسال التعليقات والشكاوى للمواطنين بغرض اتاحة الفرصة لهم لار

 شكوى بشأن تطبيق 197راجع المرصد  2013عام الشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوزارة والمؤسسات الخاصة بالأ

مح بوجود صناديق الشكاوى في رعاية الأطفال ذوي الإعاقة رفضت أن تسمؤسسات ولكن العديد من   59القانون.

 ة مقدميلى هويإة شكاوى الأطفال واحتمال التعرف سمح لهم بقراءلم ي عطى المفتاح لموظفيها مما يما  مراكزها،

 الشكاوى. 

 الحرمان من الأهلية القانونية والوصول إلى المعلومات

إن الوضع اكثر سوءا بالنسبة لمن ي عتبرون فاقدين للأهلية القانونية. وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص 

د الإعاقة على قدم المساواة أمام  ول قاطع، ان ي عامل كل الأشخاص ذوذوي الإعاقة، بشك القانون مع الآخرين. وتشدِّّ

على أهمية أشكال الحماية لمنع الانتهاكات ذات الصلة بممارسة الأهلية القانونية. وتشمل الأهلية القانونية القدرة 

على التمتع بحقوق وواجبات، وأن تجد هذه الحقوق والواجبات الحماية بواسطة النظام القانوني؛ كما تشمل القدرة 

م القانوني لإجراء معاملات قانونية وبدء وانهاء علاقات قانونية. والقانون اللبناني مثل الأنظمة على استخدام النظا

لاقة يصعب تعريفها ذات عة العقلية، وهي فئة القضائية في العديد من البلدان إذ يمزج الأهلية القانونية بالأهلي

ة انونية أن الأشخاص ذوي المشاكل العقلية أو النفسيبمهارات الفرد في اتخاذ القرار. وتفترض العديد من الأنظمة الق

 60.قصور وظيفي معين  لديهم نأنفسهم، وكثيرا ما يكون على أساس اعية لا يمكن ان يتخذوا قرارات لأالاجتم

. أما بطاقةتلك الة لهم حق حمل يالحركالإعاقات البصرية و ووهناك مثل لهذا هو بطاقة الإعاقة. فالأشخاص ذو

د ق ذوي الاعاقات السمعية  اقات الأشخاصمورهم. وبطأفيحتفظ بها أولياء  عقليةالإعاقة ال وشخاص ذواقات الأبط

وقال ناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، معلِّّقا  على  61مره/ها.أالإعاقة أو ولي  والفرد ذيحتفظ بها 
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ة يلحركان الأشخاص ذوي الإعاقة إالطريقة،  بهذه قصور عقلي معينة بالقانوني هليةالتي تتشابك فيها الأالطريقة 

نحوا حقوقا واضحة لأنهم ينتمون إلى مو  62فضل تنظيما.أجموعتين كانتا البصرية قد م 

في لبنان معقد بسبب التقاليد القانونية التي تشكلت  صحة عقلية  يعانون من  امراض الذين شخاص ن وضع الأإ

يتلقى الأشخاص  نأيمكن  1983 صدر في العام . وبموجب قانونوامةري الذي يشدد على القبواسطة مجتمعه الذكو

دون الحصول على موافقتهم. ولا يعطي القانون الأشخاص من  طبيا   عقلية علاجا   صحة   يعانون من امراض  الذين 

ام عالالقرارات التي أتخذت نيابة عنهم. وفي  الاطلاع على الحق في  63الذين يخضعون لعلاج بشكل غير طوعي،

 ،بالنسبة للمرضى عموما  حدد قانون حقوق المرضى معايير مرتفعة للأطباء للحصول على موافقة كاملة  2004

لكن لم يتضمن القانون موجهات واضحة حول المعلومات والموافقة بالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون فاقدين للأهلية 

لمعلومات للمرضى الذين يخضعون إلى علاج غير الحق في ا 2009 سنةوي عطي مشروع قانون أعد  64القانونية.

ن ذلك قد يساعد في جعل القانون اللبناني متسقا مع القانون الدولي. وتنص مبادئ إف وانه في حال اجازته   65طوعي.

يحق للمريض )وهو "، على انه 1991 سنةالجمعية العامة للأمم المتحدة الرعاية الصحية والعقلية، التي تبنتها 

صية صحته/ها، والسجلات الشخلى المعلومات المتعلقة بالوصول إالحالي مريض سابق(  ضمن في المبدأمصطلح يت

 66"ي يحتفظ بها مرفق الصحة العقلية.الت
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 رصد وتجميع المعلومات

يشير مصطلح الوصول إلى المعلومات عادة إلى معلومات تم رصدها وتجميعها وحفظها لدي هيئة عامة. وتقول 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على الحق في  19يرات موثوقية للمادة كثر التفسأ

التماس وتلقي ونقل المعلومات، أن السلطات غير مطالبة برصد وتجميع المعلومات فقط لمجرد ان أحدا ما يريد ان 

ر يتعلق بشكل عام بكل المعلومات التي يتيستكون له تلك المعلومات: "إن الحق في التماس المعلومات في أي حدث 

انون قالويوافق غسان مخيبر، البرلماني اللبناني الذي لعب دورا طليعيا  في صياغة مشروع  67الوصول اليها."

المجمّد، على ذلك الرأي، قائلا : "إن السلطات ليست  البرلمانالمعروض الآن أمام  ،للوصول إلى المعلومات يلبنانال

 68."فير معلومات غير موجودةطالبة بتوم

إن لبنان، مثله مثل العديد من الدول، يملك معلومات قليلة نسبيا عن وضع الأشخاص ذوي الإعاقة. والعديد من 

ريحة شالدول تميل إلى أن توصف بتفاصيل كثيرة نطاق المشاكل التي تواجهها. ان رصد وتجميع المعلومات حول 

خاصة يعتبر عملية ي رجح ان تقود إلى المزيد من المطالب من الدولة. ولهذا  واستحقاقاتالسكان له احتياجات من 

واجب الدول رصد وتجميع أنواع معينة من الإحصائيات.  بان من الدولية تجادل السبب فان بعض السلطات القانونية 

متع فيه راقبة المدى الذي يتن الدول تحتاج لمإقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقول لجنة الأمم المتحدة للحقوق الا

كل الأفراد بمثل هذه الحقوق داخل أراضيها أو داخل اطار ولايتها القضائية، وأن هناك حاجة للإحصائيات الوطنية 

سوءا ، خصوصا من أجل تحقيق ذلك. وفوق ذلك فان هناك حاجة لتوجيه اهتمام خاص لأي مناطق ذات أوضاع أكثر 

 69.المجموعات المحرومة

فاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من إصدار التقارير الإحصائية حول الإعاقة التزاما  تجعل ات

 ائيةالإحص البيانات في ذلك بما المناسبة، المعلومات بجمع الأطراف الدول إذ تنص على الآتي: "تقومقانونيا 

 الدول تضطلع  ...يةالاتفاق ذههتطبيق ب الكفيلة السياسات وتنفيذ وضع لتمكينها من البحوث، في المستخدمة والبيانات

ومع أن لبنان لم   70."موغيره الإعاقة ذوي للأشخاص هاإتاحت الإحصاءات وتضمن نشرهذه وليةؤبمس الأطراف

يصادق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فانه ملزم بموجب التزاماته الحالية برصد 

لتي تسمح له بمراقبة التزاماته بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتجميع إحصائيات وغيرها من أنواع المعلومات ا

 (.1972 سنة صادية والاجتماعية والثقافية)صادق لبنان على العهد الدولي للحقوق الاقت

والتي كانت  1932عام التواجه الإحصائيات اللبنانية بعض التحديات الفريدة، فلبنان لم يشهد إحصائيات سكانية منذ 

ك النتيجة السكانية مسيحية؛ ثم صارت تل غالبيةيقضى بأن للبلد  ،قاصر بشكل متعمّد للجنسية اللبنانيةتستند إلى فهم 

مناصب الحكومة للمسيحيين. وصارت الإحصائية  غالبيةوالذي خصص  1943لعام لالوطني  ميثاقجزءا من ال

عاما. ان الافتقار  80لأكثر من السكانية عنصرا يدخل في عملية تقاسم السلطة؛ ولم يتم إجراء إحصاء سكاني 

 يساهم أيضا  في معدلات –والذي يستخدمه الإحصائيون في معظم البلدان كإطار عينة  –لبيانات إحصاء سكاني 

الانتشار الضعيفة. وبدلا عن الإحصائيات السكانية فان إدارة الإحصاء المركزي تستخدم إحصاء المساكن وتجري 

عدد المساكن. ولكن دور الرعاية  ليست مشمولة في المساكن. لذلك فان العدد  مسحا للأسر استنادا إلى إحصاء

 الكبير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقيمون في  مؤسسات الرعاية الاجتماعية لا تتضمنه هذه الإحصائيات.

منظمة "عريف اقة مستخلصة من تضافة إلى ذلك فان لبنان استخدم، تاريخيا، تعريفات للإعاقة الطبية تستند إلى أنواع إعوبالإ

ومن المرجح ان   71(.ICIDH) التصنيف الدولي لحالات إعتلال الصحة والعجز والتعوق 1980لعام ل "الصحة العالمية

الإعاقة. كما ي رجح ان تعريفا ينظر إلى ما هو أبعد معجل إنتشار مثل هذه التعريفات المستندة إلى أنواع الإعاقة تخفض من 

، أي إلى آثار الإعاقة على الوظيفة الاجتماعية، قد يؤدي إلى الحصول على معدلات يفي البدني والعقليالقصور الوظمن 

إنتشار صحيحة. وكانت إدارة الإحصاء المركزي بلبنان قد شاركت في مناقشات عالمية حول التصنيف الدولي لتأدية 

والذي يرى الإعاقة كتفاعل بين الحالات  2001في سنة الذي تبنته منظمة الصحة العالمية  (ICFوالصحة )الوظائف والعجز 

وتخطط إدارة الاحصاء المركزي في لبنان إلى إجراء مسح وطني للإعاقة في 72 .جتماعيةالصحية والعوامل البيئية والإ

في   (ICF)وستستخدم التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة "جامعة الدول العربية"بدعم من  2015/2016

 ذا المسح. ه
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 الخلاصة

 
الإعاقة على حقوقهم الإنسانية. وطورت اتفاقية  وذو يحصل الأشخاصشديد الأهمية ل يعتبر الوصول إلى المعلومات أمرا  

الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان الحالية بشأن الوصول إلى المعلومات 

فكار أنقل تلقي والإعاقة كي يستطيعوا التماس و وذو السياسية والإدارية التي يحتاجها الأشخاص وطرحت بعض التغييرات

 ومعلومات واستخدام المعلومات لتغيير أوضاعهم وأوضاع مجتمعهم الذي يعيشون فيه.

 إلى المعلومات التيلا يملك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، والعديد من المنظمات التي تمثلهم، طرقا  ميسّرة للوصول 

يحتاجون اليها لإحداث تغييرات في حياتهم. وكثيرا ما يكون الوصول إلى المعلومات غير ميسر. إن المعلومات المتاحة هي 

. لكن إمكانية الوصول تعني أن: المعلومات القصور الوظيفيمفهومة للأشخاص ذوي  غير انماط معلومات ت عرض في 

تخدامها بواسطة أشخاص في أوضاع غير عادية تكون حقوقهم فيها معرضة للخطر. إن المتاحة هي معلومات يمكن اس

الأطفال المعرضين لخطر فصلهم من أسرهم، أو الأشخاص ذوي الاضطرابات الذهنية أو العقلية أو غيرها من الاضطرابات، 

 ت كي يحصلوا على احترام حقوقهموالذين تخضع أهليتهم القانونية لتدخل قانوني، يحتاجون إلى قدر كبير من المعلوما

الآخرين. وتشددّ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ان الإعاقات يجب قبل  وارادتهم وافضلياتهم من 

ألا تشكل أبدا عوائق أمام المساواة في الحقوق. ولكي يحدث ذلك يجب أن ت قدمّ المعلومات بطرق واضحة وسهلة المنال، حتى 

 أكثر الأوضاع تعقيدا. في

 وضع بشأنالحصول على معلومات  وفي بعض الأحيان لا يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم،

الإحصاء نوع المعلومات عن الأشخاص  أو . وفي العديد من الدول لا تجمع مكاتبعدم وجودهابسبب  الأشخاص ذوي الإعاقة

. وتواجه منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة كفاحا هائلا تنفيذهاوايجابية و شاملة اسات ذوي الإعاقة التي تسمح بوضع سي

د اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها  للحصول على المعلومات التي تتطلب الدعوة للتغيير. وتشدِّّ

 حصائيات ملائمة تتعلق بالإعاقات.مطالبة الدول بتطوير إ ،همية التغيير هذهمن عناصر القانون الدولي على أ

شددّ هذا التقرير على كيفية تقييم الوصول إلى المعلومات حول الأشخاص ذوي الإعاقة في السياق المحدد للبنان. وعلى غير 

 نهمن أم رغعلى ال –العادة في المنطقة، فان لبنان لم يصادق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

خلال القانون الإعاقة من  بشأنالتزامه الواضح بالقانون الدوليمن رغم على الأحد أوائل الدول التي وقّعت عليها، و

. وقد أظهر التقرير أن التزامات لبنان الحالية بالقانون الدولي تفرض عليه المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين 220/2000

التي تمثلهم الوصول إلى المعلومات، وأن تكون المعلومات التي يستخدمونها أن يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات 

 سهلة المنال، وأن تقوم الحكومة برصد وتجميع الإحصائيات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ا تتدفق عبر ملكنها كثيرا   –يمثل سجل لبنان خليطا  متنافرا . فهناك الكثير من المعلومات حول كيفية عمل الحكومة في لبنان 

شبكات غير رسمية وغير ميسرة للجميع. إن كفالة وصول المعلومات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ستساعد الحكومة في 

صول ووسيساعد  –تغيير علاقاتها مع مجموعة من الناس  كثيرا  ما يتعرضون للإقصاء عن القرارات التي تؤثر عليهم 

 وللكافة. استيعابا للأشخاص ذوي الإعاقة ن يجعل لبنان مكانا أكثر أالمعلومات في 

لا يمكن استخدامها بواسطة  –ولا يتيسر وصولها للأشخاص ذوي الإعاقة  متاحة كثيرا ما تكون المعلومات غير 

أو الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية أو قانونية صعبة. ويمكن للاستثمار في مجال  ذوي القصور الوظيفيالأشخاص

المعلومات ان يجعل من لبنان مكانا اكثر استيعابا ومكانا ديمقراطيا ويساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير الحصول على 

 أنظمة خدمات أفضل والتي ظلت لوقت طويل تقصيهم عن الحياة اليومية.

راء ي تستعد لإجان سجل لبنان حول رصد وتجميع الإحصائيات يمثل خليطا  متنافرا  هو الآخر لكن إدارة الإحصاء المركز

مجموعة من الدراسات التي ستتأسس على أفضل الممارسات الدولية؛ وستساعد حركة الإعاقة في لبنان على العمل بشدة 

التي تقول "لقد حان الوقت أن يعتقد العالم كله أن  220/2000للتغيير الذي تحتاجه من أجل تحقيق ما ورد في ديباجة قانون 

 .ه البدنية أو الفكرية، الحق في التمتع بالحياة على قدم المساواة مع الآخرين"لكل شخص، مهما كانت قدرات
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 توصيات
 

نواع،دونما من جميع الأنقل المعلومات والأفكار حرية التماسوتلقي و التي تشمل، في حرية التعبير لكل شخص الحق

، وسائل الإعلامالرقميأو طبوع أو المسموع الاعلام الم، من خلال أو طباعة ، أو فيقالب فني، شفاهة  ، اعتبار للحدود

 .وسيلةأخرى يختارها بأيأو 

 

 معلوماتالتعبير وال حقوق حرية ممارسة الإعاقةتكفل للأشخاص ذوي يجبأن تعتمد الدولجميع التدابير المناسبة ل

 للغاتا "الاتصالات"مصطلح ويشمل  يختارونها. وسائل الاتصال التي، وعن طريق جميع كغيرهم من البشر نفسها،

 والوسائط المتعددة الكبيرة، الطباعة وحروف اللمس، طريق عن برايل، والاتصال وطريقة النصوص، وعرض

باللغة و والسمعية، الخطية والبديلة، المعززة الاتصال ووسائل وأشكال أساليب عن فضلا الميسورة الاستعمال،

 عليه بناءول؛ الاستعما الميسورة والاتصال تكنولوجيا المعلومات ذلك في بما بالصوت البشري، والقراءة المبسطة

 للحكومة اللبنانية: قدمنا بالتوصيات التاليةت

 

 الإستشارات

 ذاتجميع الوزارات و الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات"الإعاقة الهيئة الوطنية لشؤون"إجراء استشاراتشاملة مع

 .الإعاقة لكفالة حقوق الأشخاص ذوياللازمة  الإصلاحات والسياسات الصلة بشأن

 

 الإطارالقانوني

 يفعدم التمييز في المساواة و، والحق الإعاقة للأشخاص ذوي التعبير والمعلومات الحق في حماية حرية كفالة

 .المحلي في لبنان النظام القانوني

 .أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالتشاور مع جميع 220/2000القانون إصلاح

 هم.دون موافتبي تلقي علاج طبأخضعوا لالذين  للمرضى حق الوصول إلى المعلومات تكفل اتتبنيّ تشريع

 

 وازناتالم

 الإعاقة. الإنفاق على عن صورة واضحة تعطي الحكومية وازناتالم التأكد من أن

 

 تمكين الوصول إلى المعلومات

بما في  ،للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال متنوعة تلبي الاحتياجات المتنوعة متاحة التأكد من أنالمعلومات الحكومية

لة أن تزيح كفاووالاصدارات الالكترونية سهلة القراءة والفهم. ل الصوتي،  والتسجيوطريقة برايل  لغة الإشارة لكذ

 اليومية.  الإعاقة في الحياة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي العوائق التي تحول دون ىالأخر السلطات

 

 نشر المعلومات

ل الإعاقة والجمهور العريض الحصول على معلومات صحيحة حول ك وذو كفالة ان يستطيع الأشخاص

 .نيل حقوقهمالموضوعات ذات الصلة ب

 

 معلومات مطلوبة في ظروف محددة ومجال السكن المناسب

ضمان إجراء . المراجعة الدورية لحق فيا مثل، المناسبة الحماية لضمان مؤسسات الرعاية السكنية نظام إصلاح

 سكنية.تفتي، للمرافق العمليات مراجعة دقيقة وعمليات 

ذي تم بموجبه ال سببال يستطيع الفرد المعنيأن يفهم بحيث المعلوماتتوفير الة وكف ،منتظمة إجراء مراجعات كفالة

 في ذلك. الطعن وامكانية في مؤسسة وضعه

 بدائل للرعاية في دور الرعاية السكنية. بشأن معلومات تقديم

كفالة توفير  ذهنيةال الأشخاص ذوي الإعاقات في حالاتو المقدمة، التأكد من سهولة الوصول إلى المعلومات

 .هميلإ المعلومات المقدمة عابي ناستو المعني الأفراد حتى يستطيع لصياغة المعقولةا
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 البياناتالإحصائيات و

لحقوق والتحقيق الكامل  الإعاقة تعلق بأنواعصحيحة وذات مصداقية وشاملة ت معلومات وبيانات التأكد من جمع

 ومنهجية. منظمة وحفظها بطريقة على أساس منتظميتم جمعها  ذوي إعاقة من قبل أشخاص الإنسان

والفوارق بين  ،ناطق ذات الخدمات الأقلمالبحيث توضح  ومصنفة علنية ومتاحة هذه المعلوماتتكون  كفالة أن

 .العليا والدنيافئات الدخول وبين  ،الريف والمدينة

، كاملبشكل  حقوقهمعلى  الأشخاص ذوي الإعاقة حصول رصد تقدم لبنان في تحقيقمعايير لمؤشرات و تطوير

المتعلقة بمختلف  المؤشرات في إنتاج والتجربة توجيه الذي تقدمه الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلةالباتباع 

 .ذوي الإعاقة الأشخاصمنظمات مع خبراء و وبالتشاور، جوانب التنمية البشرية
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